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بقلم

سليمان بن محمد اللهيميد

السعودية – رفحاء
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين         أما بعد :

فهذا شرح كتاب منهج السالكين في توضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله ،

قمت بشرحه في مدينة رفحاء ضمن الدورة العلمية الأولى التي أقامها مكتب الدعوة والإرشاد برفحاء .

أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع ، والعلم الصالح

وهذه المذكرة تتضمن كتاب البيوع كاملاً
أخوكم

سليمان بن محمد اللهيميد

السعودية – رفحاء

الموقع على الانترنت – مجلة رياض المتقين
www.almotaqeen.net
كتاب البيع

مقدمة :

تعريف البيع : 
لغة :  أخذ شيء وإعطاء شيء ، وسمي بيعاً من الباع ، لأن كلاً من الآخذ والمعطي يمد يده .

واصطلاحاً : هو مبادلة مال بمال على التأبيـد غير ربا وقرض .

قولنا ( على التأبيد ) احترازاً من الإجارة، فالإجارة مبادلة مال بمال ولكن ليس على سبيل التأبيد.

مثال : كأن أشتري منك هذا البيت لمدة سنة ، هذا ليس بيعاً لكن إجارة .

قولنا ( غير ربا )  فإنه ليس من البيع لقوله تعالى ( وحرم الربـا ) ، مع أنه مبادلة .

مثال : كأن أعطيك ريال برياليـن .
أن التفريق بينهم في الحكم دليل على التفريق بينهما في الحقيقة ، فإن حقيقة البيع غير حقيقة الربا لأن الله فرق بينهما .
قولنا ( وقرض ) فالقرض لا يسمى بيعاً ، وإن كان فيه مبادلة ، لأن القصد من القرض الإرفاق والإحسان، والبيع القصد منه المعاوضة .

المال يطلق على كل شيء له قيمة سواء كان نقداً { كالذهب والفضة } أو كان منقولاً { كالكتب والأقلام والثياب .. } وهكذا الدواب والبهائم ، ولذلك قال ( : ما من صاحب مال لا يؤدي زكاتها .. ثم ذكر الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ، فاعتبر الإبل والبقر والغنم مالاً ، وفي حديث الأعمى { أمسك عليك مالك } وقد كان له واد من الغنم ) .

قال العلماء : سمي المال مالاً لأن النفس تميـل إليـه .
والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس :
قال تعالى ( وأحل الله البيـع ) .

وقال تعالى ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) فهذا دليل على مشروعيته ، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالإشهاد إلا على أمر مباح .
وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) فمنع سبحانه من البيع قبل الصلاة بعد الأذان للجمعة وفي أثنائهـا ، ثم أذِنَ فيه بعد الصلاة ، والأمر إذا جاء بعد نهي فهو إباحة .
وقال ( ( البيعان بالخيـار ) متفق عليه .
وقال ( ( رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع ، وإذا اشترى ، وإذا اقتضى ) رواه البخاري .
عن رفاعة . ( أن النبي ( سئل أي الكسب أطيب ؟ قال ( عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ) رواه البزار .
وعن حكيم بن حزام ( أنه قال للنبي (: إنه يأتيني الرجل يريد البيع ليس عندي فأذهب إلى السوق فأشتريه، فقال له النبي ( : ( لا تبع ما ليس عند ) رواه الترمذي ، فدل بمفهومه على جواز بيع ما عنده .
وأجمع المسلمون على جوازه ، قال ابن قدامة : وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة .

والحكمة تقتضبه : وذلك لأن مصالح الناس تحتاج إلى البيع ، فقد يكون عند رجل دراهم وليس عنده لباس أو طعام ، أو صاحب طعام ونحوه في حاجة إلى دراهم ، فيتوصل كل منهم إلى مقصوده بواسطة البيع ، وهذا من رحمة الله بعباده .

البيع له صيغتان :

صيغة قولية _ وصيغة فعلية

الصيغة القولية ( وهي الإيجاب والقبول ) .

الإيجاب : اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه كالوكيل .

والقبول : اللفظ الصادر من المشتـري .

مثال : يقول البائع بعتك هذه السيارة { هـذا إيجاب } ، فيقول المشتري قبلت { هذا قبول } .

الصيغة الفعلية ( وتسمى المعاطاة ) .

وهي أن يدفع المشتري الثمن ويدفع البائع السلعة بدون لفظ بينهما .

( كما يحصل في الأسواق الحديثـة حيث تأتي وتأخذ السلعـة وتعطيه الثمـن ) .

وقد اختلف العلماء في صحة البيع بهذه الصيغـة :

والراجـح أنه يصح البيـع بهذه الصيغـة ( وهذا مذهب المالكية والحنابلة واختاره النووي ) .

لأن الله قال ( وأحل الله البيـع ) فأطلق الله ، ولم يقل أحل البيع بصورة كذا ، أو بصورة كذا .
 ( هناك أقوال أخرى في المسألة : قيل: لا يصح البيع بهـذه الصيغة وهذا مذهب الشافعي، وقيل: يصح في الأشياء اليسيرة دون الأشياء النفيسـة ) .
المعاطاة لها صـور :

{ من الطرفين } كأن يكون السعر مكتوب على السلعة ، فيأخذ المشتري السلعة ويعطي البائع القيمـة .

{ من المشتري } أن يقول البائع للمشتري خذ هذه بعشرة ( إيجاب ) فأخرج المشتري العشرة وأعطاه إياها ولم يقل قبلت . 

{ من البائع } أن يقول المشتري أعطني هذه بعشرة ، فأخذها صاحب المحل وأعطاه إياها ولم يقل بعت .
م / الأصل فيه الحل ، قال تعالى ( وأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) .

-------------

أي : أن الأصل في البيع الحل ، فكل صورة من صور البيع  يدعى أنها حرام فعلى المدعي البينة أي الدليل ، فإذا شككنا في بيع هل هو حلال أو حرام ، فالأصل أنه حلال . ( وهذا ضابط مهم ) .

واستدل الشيخ لهذا بالآية ( وأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) أي جعله حلالاً مأذوناً فيه ( وَحَرَّمَ الرِّبا ) أي جعله حراماً ممنوعاً .
م / فجميع الأعيانِ من عقارٍ وحيوان وأثاث وغيرها .
-------------

فجمع الأعيان من عقار : كالأراضي والدور والدكاكين . [ ضابط العقار : ما لا يُنقل ] .
وحيوان : المراد به الحيوان الذي يباح الانتفاع به ، ويخرج بذلك الكلب لأنه لا يجوز بيعه . 

وأثاث : مثل الأواني والفرش وغير ذلك كالسيارات والمواد الغذائية والأدوات المدرسية وغيرها .
م /  يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع .
-------------
أي : يجوز بيعها إذا تمت شروط البيع .

العقد معناه : الالتزام بين طرفين بنوع من التصرف .
قوله ( إذا تمت شروط البيع ) وهي سبعة عرفت بالتتبع والاستقراء لنصوص الشريعة ، والمقصود من هذه الشروط تحصين البيع من أمور ثلاثة : [ الظلم ، والغَرر ، والربا ] وهذه الشروط بعضها في البائع والمشتري ، وبعضها في المعقود عليه ، وبعضها في الثمن .
الشرط الأول : الرضا .

م / فمن أعظم الشروط الرضا : لقوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) .

----------
هذا الشرط الأول من شروط البيع : وهو الرضا ، وهو أن يتراضيا البائع والمشتري ، والمعنى : أن يأتيا بالبيع اختياراً .
دليل هذا الشرط : الآية التي ذكر المصنف – رحمه الله – ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) بأي طريق باطل من كذب وغش وخداع ( إِلَّا أَنْ تَكُونَ ) هذه الأموال ( تِجَارَةً ) أي معاوضة بالبيع والشراء فهذه حلال لكم ( عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) أي : صادرة عن تراض منكم .
وعن أبي سعيد . قال : قال رسول الله ( ( إنما البيع عن تراض ) رواه ابن حبان .

وقال ( ( لا يحل مال امرىء مسلمٍ إلا عن طيبِ نفسٍ منه ) ومن المعلوم أنه إذا لم يحصل رضا لم يحصل طيب نفس .

ومن النظر : لأنه لو قلنا لا يشترط الرضا لأدى ذلك إلى العدوان والفوضى ، فكل من أراد مال غيره يأخذه قهراً ويعطيه ثمنه ، وهذا فتح لباب الفوضى والعدوان .

· فإن أكره البائع أو المشتري على البيع لم يصح ، لعموم الأدلة الدالة على أن المكره لا يؤاخذ ولا يترتب على عقوده شيء كما قال تعالى ( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) .

مثال : لو أن سلطاناً أرغم شخصاً على أن يبيع هذه السلعة لفلان فباعها فإن البيع لا يصح لأنها صدرت عن غير تراض .
· لو كان الإكراه بحق فإنه يجوز ،  مثال : كمن كان مديناً وطالبه الغرماء بالسداد وعنده سلع ، فيجبره القاضي على البيع لسداد ديونه ، فإن أبى أن يبيع باع الحاكم أمواله وسدد .
مثال آخر : أن يضطر رجل إلى طعام وهو عند هذا الشخص ولا يريد بيعه فإنه يجبر على أن يبيعـه .
الشرط الثاني : أن يكون مقدوراً على تسليم المبيع .
م / وأن لا يكون فيها غررٌ وجهالة ، لأن النبي ( نهى عن بيع الغرر . رواه مسلم .
----------------
هذا هو الشرط الثاني من شروط البيع : ألا يكون فيها [ أي البيوع ] غرر وجهالة ، وهي ما يعبر به في بعض كتب الفقه الأخرى : أن يكون مقدوراً على تسليمه .

لأن النبي ( نهى عن بيع الغرر ، وغير المقدور على تسليمه فيه غرر [ فهو شبيه بالمعدوم ] . لأنه لا يدرى هل يتمكن من إمساكه أم لا .
ولأن قبض المبيع واستيلاء العاقد عليه هو المقصود من البيع، وعلى هذا لا يجوز بيع غير المقدور على تسليمه لفوات الغرض المقصود ، ولأنه غرر .

· الغرر : قال ابن تيمية : هو ما تردد بين السلامة والعطب ، ومعنى هذا : ما كان متردداً بين أن يسلم للمشتري فيحصل المقصود بالعقد ، وبين أن يعطب فلا يحصل المقصود بالعقد ، وقال ابن القيم : الغرر ما تردد بين الحصول والفوات .( الذي لا يدري حصوله ، هل يحصل ام لا ) كبيع جمل شارد .
· الجهالة : هو ما علم حصوله وجهلت صفته . مثال : قال المشتري : أشتري منك هذا الكتاب بالمال الذي في جيبي ( هذا يسمى جهالة لأننا علمنا حصوله لكننا لا ندري مقدار الدراهم ) .
· والنهي عن بيع الغرر أصل عظيم في باب البيع يدخل تحته مسائل كثيرة ، قال النووي : النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه .
قاعدة مهمة : كل معاملة محرمة إنما تحرم لواحد من أمور أربعة : إما لوجود الربا فيها ، وإما لما فيها من الميسر [ إما غانماً أو غارماً ] ، وإما لما فيها من الظلم والتغرير والخداع ، وإما هذا العقد يتضمن ترك واجب أو فعل محرم [ مثل البيع بعد نداء الجمعة الثاني ، أو باع سلاحاً في فتنة ، أو باع عنباً لمن يتخذه خمراً ].

ثم ذكر المصنف – رحمه الله – أمثلة لبيع الغرر فقال :

م / فيدخلُ فيه بيعُ الآبق والشارد .
---------

بدأ المصنف – رحمه الله – بذكر أمثله على هذا الشرط ، فمن ذلك : 
بيعُ الآبق : أي العبد الهارب من سيده ، فلا يجوز بيعه ، لأنه غرر ، لأنه لا يدرى هل يتمكن من إمساكه أم لا .

 وأيضاً هو داخل في الميسر أيضاً [ لأنه دائر بين المغنم والمغرم ] ، لان البائع لن يبيعه بسعر مثله ، لأنه آبق ، ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يباع الآبق بمثل سعر غير الآبق، وكذلك المشتري إذا حصل على العبد فهو غانم، وان لم يحصل فهو غارم ، وهذا هو الميسر .
والشارد : أي البعير الشارد ، فلا يجوز بيع الجمل الشارد لأنه غرر .

· وكذلك طير حمام في الهواء لا يجوز بيعه ، لأنه غير مقدور على تسليمه ، لكن إذا كان يألف المكان والرجوع إليه فهل يجوز بيعه ؟ قولان :

القول الأول : المنع مطلقاً ، وهذا المذهب .

والقول الثاني : الجواز ، واختاره ابن عقيل ، وهو الأظهر ، فإن رجع إلى مكانه فذاك ، وإلا فللمشتري الفسخ . 

م / وأن يقولَ بِعتُكَ إحْدى السلعتين .
---------------
أي : لا يجوز أن يقول البائع للمشتري بعتك إحدى السلعتين ، مثال : عنده كيس قهوة ، وكيس أرز ، فقال : بعتك إحدى الكيسين ب 300 ريال ، هذا لا يجوز ، لأن هذا جهالة ،  لأنهما مختلفان ، قيمة القهوة غير قيمة الأرز .
مثال آخر : إذا قال : بعتك إحدى السيارتين ، فهذا لا يجوز ، لأن هذا فيه جهالة وغرر .

· والمصنف – رحمه الله – ينبغي أن يقيد ما قاله بالسلعتين ( المختلفتين ) ، أما إذا كانت السلعتان متفقتين فهذا لا يؤثر ، فلو كان عنده – مثلاً – عشر أكياس قهوة من نوع واحد ، وقال بعت  عليك واحد منها ب 300 ريال صح البيع ، لأن الأكياس ليست مختلفة ولا متفاوتة .

مثال آخر : إنسان عنده سيارتان من نوع واحد وبصفة واحدة فقال بعتك إحدى السيارتين ، فإن هذا يجوز ، لأن الإبهام لا يؤثر .
م / أو بمقدارِ ما تبلغُ الحصاةُ من الأرضِ ونحوهِ .

-------------

أي لا يجوز بيع تستعمل فيه الحصاة ، وهذا من إضافة المصدر إلى نوعـه ، هذا يسمى بيع الحصاة ، وهو حرام .

لحديث أبي هريرة . قال ( نهى رسول الله ( عن بيع الحصاة ) رواه مسلم .

أمثلة :

كأن يقول : أي ثوب وقعت عليه هذه الحصاة فهـو لك بكـذا ، فهذا ممنوع لأنه بيع مجهول ، فقد يقع على نفيس فيتضرر البائع أو رخيص فيتضرر المشتري .

أو يقول البائع : خذ هذه الحصاة وارم بها فإلى أي مدى وصلت من الأرض فهي عليك بخمسين .

فهذا لا يجوز لأنه غرر ، فقد تقع الحصاة قريباً فيتضرر المشتري أو بعيداً فيتضرر البائـع وفيها جهالـة أيضاً .

· الإسلام حرم بيع الغرر والجهالة لأنه يورث الخصومة والنزاع .
الشرط الثالث : العلم بالمبيع برؤية أو صفة .

م / أو ما تحملُ بهِ أمتَه أو شجرتَه .
---------------
هذا هو الشرط الثالث : وهو العلم بالمبيع برؤية أو صفة ، فالرؤية فيما يعلم بالرؤية ، والصفة فيما يعلم بالصفة ، والشم فيما يعلم بالشم .

لأن جهالة البيع غرر ، والنبي ( نهى عن الغرر .

· العلم بالصفة : يعني أن يصف له السلعة وإن لم يحضرها ، ويشترط لذلك شرطان : أن يكون المبيع مما يمكن ضبطه وتحديده بالصفة ، الشرط الثاني : أن يذكر ما يختلف به الثمن غالباً ؟

ذكر المصنف – رحمه الله – أمثلة يحرم فيها البيع لجهالة البيع .
· أو ما تحملُ بهِ أمتُه .
مثال : عنده أَمَة يطأها فقال بعتك حمل هذه الأَمَة ، هذا لا يجوز لأنه بيع معدوم ، لو قدرنا أنه سيوجد فهو مجهول العاقبة : لا ندري هل هو متعدد أولا ، وهل هو ذكر أم أنثى .
أو شجرته .
مثال : عنده نخلة : فقال بعتك ثمرة نخلتي ، والنخلة حتى الآن لم تثمر نقول هذا لا يجوز .

لأنه بيع معدوم فيدخل في حديث ( لا تبع ما ليس عندك ) .
وفيه غرر : لأن الشجرة قد لا تُطْلِع .

وفيه جهالة : لأن حمْل الشجرة قد يكون كثيراً وقد يكون قليلاً ، وقد يكون جيداً وقد يكون رديئاً ( وهذا جهالة ) 
م / أو ما في بطنِ الحامل .
--------------
أو ما في بطن حمل الدابة .
مثال : قال بعتك ما في بطن هذه الشاة ، لا يجوز  لأنه غرر ، وقد نهى النبي ( عن بيع الغرر ، فإنه لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى ، وهل هو حي أو ميت ، وقد يكون واحداً أو أكثر .
· وكذلك لا يجوز بيع لبن في ضرع .

· وكذلك لا يجوز بيع عبد من عبيده، مثال : عندي عشرة عبيد ، فقلت : بعت عليك واحداً منهم بمائة، فلا يصح ، لأن فيه غرر ، لأن العبيد يختلفون ، ومثل ذلك الغنم .

· كل بيع يتضمن الغرر أو الجهالة فهو حرام لأمرين :
الأمر الأول : إبعاد الناس عن أكل الأموال بالباطل ، والثاني : إبعاد الناس عن الشقاق والنزاع .

· يستثنى من ذلك : بيع حمل الشاة وهي حامل ، فإنه هذا يجوز ، لأن الحمل ثبت تبعاً ( ويثبت تبعاً ما لا يثبت اسستقلالاً ) .

الشرط الرابع : أن يكون الثمن معلوماً قدره .

م / وسواءٌ كان الغررُ في الثمن أو المثمن .

----------

هذا الشرط الرابع : أن يكون الثمن معلوماً قدره . 
[ المثمن ] تقدم أنه لا بد أن يكون معلوماً فلا يصـح بيع آبق [ الثمن ] أي لابد أن يكون معلوماً وهو المال .
· يشترط أن يكون الثمن ( وهو المال ) معلوماً قدره ، وهل هو حـال أو مؤجل ، لأن الرسول ( نهى عن بيع الغرر ، وإذا كان الثمن مجهولاً حصل الغرر والخداع ، والثمن أحد العوضين ، فالجهل به غرر كالجهل بالمبيع .
مثال : لو قال اشتريت منك هذه السلعة بما في جيبي من الدراهم ، فهذا لا يجوز .

· فلا يجوز البيع بما ينقطع به السعر ، وهو ما تقف عليه المساومة ، لأنه مجهول ، فقد يقف السعر على ثمن كثير أو قليل فيحصل الغرر .
والقول الثاني : أنه يصح البيع بما ينقطع به السعر ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، لأن الإنسان يطمئن ويقول : لي أسوة بالناس آخذه بما يأخذ به غيري .
الشرط الخامس : أن يكون العاقد مالكاً للشيء أو مأذوناً فيه .

م / وأن يكونَ العاقدُ مالكاً للشيءِ أو مأذوناً له فيه .
-------------

هذا الشرط الخامس : وأن يكون العاقد [ البائع والمشتري ] مالكاً للشيء أو مأذوناً فيه .
فلا يجوز للإنسان أن يبيع ملك غيره ، فلو باع إنسان سيارة غيره ، فإن البيع لا يصح .
لحديث حكيم بن حزام . ( أنه جاء إلى النبي ( يسأله فقال : إنه يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي فأبيعـه منه ثم أبتاعـه من السوق . فقال : لا تبع ما ليس عندك ) رواه أحمد ، أي لا تبع ما ليس في ملكك أو تحت تصرفك . 
ولأن بيع ما لا يملك تصرف في مال الغير ، والتصرف في مال الغير حرام وظلم ومن أكل المال بالباطل وقد قال ( ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منـه ) .

ولأننا إذا قلنا بجواز بيع الإنسان لملكِ غيره أدى ذلك إلى أن يستحل المال فيأكل المال المدفوع في مقابل ذلك المملوك بدون وجـه حق.

· إذا كان المبيع ليس عنده وقت العقد فإن البيع لا يصح ( كما يفعله بعض التجار يبيع السلعة قبل أن يملكها ، فهذا لا يجوز ، وكذلك يفعله كثير من البنوك ) .

· قوله ( أو مأذوناً له فيه ) كالوكيل والوصي والولي والناظر ، لأن هؤلاء الأربعة هم الذين يقومون مقام المالك .

الوكيل : وهو من أذن له بالتصرف في حال الحياة ( كأن يقول له : وكلتك تبيع سيارتي ، يصح ) .
الوصي : هو الذي يتصرف عن الإنسان بعد موته .

الولي : هو الذي يتولى مال اليتيم .

الناظر : هو المسؤول عن الوقف .
مسألة : بيـع الفضولي :

هو الذي يبيـع ملك غيره بغير إذنـه أو يشتري له بغير إذنـه .

فقيل: لا يصح تصرف الفضولي ، وهذا مذهب الشافعي لحديث حكيم بن حزام السابق ، ولأنه قد باع ما ليس عنده ، وباع ملك غيره وليس مالكاً للمعقود عليه ولا مأذوناً له فيه ، وقيل: يصح إذا أجازه صاحب الحق ، وهذا مذهب المالكية _ لحديث عروة . ( أن النبي ( أعطاه ديناراً يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاءه بدينار وشاة ، فدعا له بالبركة في بيعه ) رواه البخاري  وجه الدلالة : أنه لما اشترى الشاة ثبتت ملكية الشاة للنبي ( ، فجاء وتصرف فيها وباع ، فلما باعها أصبح في هذه الحالة تصرفه تصرفاً فضولياً  ) .
الشرط السادس : أن يكون العاقد جائز التصرف .
م / وهو بالغ رشيد .
----------------

هذا الشرط السادس : أن يكون العاقد جائز التصرف .( وهو : الحر ، البالغ ، العاقل ، الرشيد ) .
  الحر : فالمملوك لا يجوز بيعه ولا شراؤه { أي أنه لا يبيع ولا يشتري }  إلا بإذن سيده ، لأن العبد لا يملك ، فما في يد العبد ملك لسيده .

 البالغ : فالصغير دون التمييز لا يصح بيعه بالإجماع لأنه لا يتأتى منه القصد .

وأما المميز دون البلوغ فمحل خلاف بين العلماء على قولين :

قيل : يصح تصرفه ، وقيل : لا يصح ، لكن لوليه أن يأذن له بالتصرف في الأشياء اليسيرة ليتدرب وهذا القول هو الصحيح .
 العاقل : فالمجنون لا يصح بيعـه لعدم العقل الذي يحصل به التراضي والقصد .

 الرشيد : وهو الذي يحسن التصرف في ماله ، وضده السفيه فلا يصح تصرفه .
والدليل على هذا الشرط قوله تعالى ( وابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) .
( وابْتَلُوا الْيَتَامَى ) أي اختبروهم ، كأن يعطيه مال وينظر كيف يتصرف فيه ( حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ) هذا الشرط الأول وهو البلوغ ( فَإِنْ آنَسْتُمْ ) علمتم ( مِنْهُمْ رُشْداً ) هذا الشرط الثاني ، والرشد حسن التصرف  ( فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) وأما قبل البلوغ وقبل الرشد لا يدفع إليهم أموالهم .
باب الربا

م / ومن شروط البيع : أن لا يكون فيه ربا .

--------------

أي : ومن شروط البيع عدم الربا ، لأن الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع .

قال تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) .

وصرح الله تعالى بأنه يمحق الربا فقال سبحانه ( يمحق الله الربا ) أي : يذهبه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به .
وأخبر تعالى بأن آكل الربا لا يقوم من قبره يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فقال سبحانه ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) .
وأخبر تعالى أن المتعامل بالربا محارب لله فقال تعالى ( ...... وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) .
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ( (اجتنبوا السبع الموبقات: .. وذكر منها .. أكل الربا) متفق عليه .

وعن جابر . قال ( لعن رسول الله ( آكل الربا وموكِلَه وكاتبه وشاهديه ، وقال : هم سواء ) رواه مسلم .

قال ابن قدامه : أجمعت الأمة على أن الربا محرم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ولم يأت بعد الشرك وعيد كما جاء في الربا .
· الحكمة من تحريم الربا :
1_ انتهاك حرمـة مال المسلم بأخذ الزائد من غير عوض .

2_ الإضرار بالفقير، لأن الغالب غنى المقرض وفقر المستقرض فلو مُكّن الغني من أخذ أكثر من المثل أضر بالفقير .

3_ انقطاع المعروف والإحسان الذي في القرض .
· تعريف الربا .

الربا : لغة الزيادة .

واصطلاحاً : مبادلة الربوي بجنسه ، أو تأخير القبض فيما يلزم فيه التقابض من الربويات .

· وهو ينقسم إلى قسمين :

ربا الفضل : وهو الزيادة في مبادلة مال ربوي بمال ربوي من جنسه .

كمبادلة صاع بر بصاعين من البر ، لوجود الزيادة في أحد العوضين .

أو مبادلة مائة غرام من الذهب بمائة وعشرة وإن اختلفا في الجودة .

ربا النسيئة : وهو تأخير القبض عند مبادلة الربوي بالربوي سواء كان من جنسه أو من غير جنسه إذا اتحدا في العلة .

مثال : كبر ببر أو بشعير بعد شهر ، أو ريالات بريالات بعد أسبوع .

وقد يجتمع ربا الفضل مع ربا النسيئة عند مبادلة الربوي بربوي من جنسه مع تأخير القبض .

كمائة بمائة وعشرة بعد شهر . [ فهنا الجنس واحد وهو الريالات وجد التفاضل 100 بـ 110 فهذا ربا الفضل ، ووجد التأخير إلى شهر فهذا ربا النسيئة .

ربا القرض . ( سيذكره المصنف رحمه الله فيما بعد ) .

م / عن عبادة بن الصامت . قال: قال رسول الله ( ( الذهبُ بالذهبِ ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعيرُ بالشعير ، والتمرُ بالتمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثلاً وسواء بسواء ، يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) رواه مسلم .
----------------
هذه هي الأموال الربوية ( أي التي يجري فيها الربا ) .

قوله ( الذهب بالذهب ) أي بيع الذهب بالذهب ، ( مِثلاً بمثل ) أي في الوزن ليس في الصفة ، أي لا يزيد أحدهما على الآخر ، صاع بر بصـاع بر ، 100 جرام ذهب بـ100 جرام ذهب ، ( سواء سواء ) السواء : هو المثل والنظير ، أي مثلاً بمثل ، وجمعَ مع ما قبله للتوكيد والمبالغة في الإيضاح ( يداً بيد ) أي : متقابضين في مكان التبايع قبل أن يتفرقا ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ) أي من حيث الكمية متساوياً ومتفاضلاً ، لا من حيث التقابض [ كصاع بر بصاعين شعير  ، أو 100 جرام من الفضة ب 20 جرام من الذهب ] وهذا الإطلاق مقيد بما بعده ، وهو قوله ( إذا كان يداً بيد ) .
· فهذه الأصناف الستة أجمع العلماء على جريـان الربا فيهـا .

وهل يجري في غيرها ؟

أكثر العلماء على أن الربا يتجاوز هذه الأصناف الستة إلى غيرها مما شاركها في العلة .
قاعدة الربا من حديث عبادة السابق :

قاعدة ( 1 ) : إذا بيع الربوي بجنسه مشاركاً له في العلة فلا بد من شرطين :

المماثلة ( في الوزن ) __ التقابض في مجلس العقد .

مثال : ذهب بذهب [ لا بد من شرطين : تقابض – مماثلة ] .

 فضة بفضة [ لا بد من شرطين : تقابض – مماثلة ] .

 بر ببر [ لا بد من شرطين : تقابض – مماثلة ] . 
قاعدة ( 2 ) إذا بيع الربوي بغير جنسه لكنه مشارك له في العلة فيشترط شرط واحد وهو : القبض .
مثال : ذهب بفضة يشترط شرط واحد التقابض . [ لأن الذهب غير جنس الفضة لكنه مشارك له في العلة كما سيأتي ] .

مثال : باع10 آصع من البر بـ 100 صاع من الشعير يجوز بشرط واحد وهو التقابض .[ لأن التمر غير جنس الشعير لكنه مشارك له في العلة ] .

ومثل : بيع الريالات بالدولارات ، فكلاهما اتحدا في العلة ( وهي الثمنية ) لكن اختلفت في الجنس ( هذه ريالات وهذه دولارات ) فإنه يجوز بشرط التقابض .

لقوله ( ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) .

قاعدة ( 3 )  إذا بيع الربوي بغير جنسه ولم يكن مشاركاً له في العلة فإنه لا يشترط شيء ، يجوز التفاضل والتفرق .
مثال : ذهب بشعير ، يجوز مطلقاً من غير شروط .

مثال : فضة ببر يجوز مطلقاً من غير شروط .
· اتفق العلماء على أن هذه الأصناف الستة يجري فيها الربا كما سبق ، وهل يجري في غيرها مما هو مثلها، اختلف العلماء :
القول الأول : أن الربا مقصور على الأصناف الستة لا يتعداها إلى غيرها .

وهذا قول طاووس وقتادة والظاهرية واختاره الصنعاني . ، وهذا القول ضعيف .

القول الثاني : أنه يلحق بها ما شاركها في العلة ، وهذا مذهب جماهير العلماء .

واستدلوا بحديث معمر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ( يقول ( الطعام بالطعام مثلاً بمثل ... ) ولفظ ( الطعام ) أعم من الأصناف الأربعة المذكورة في حديث عبادة .

واستدلوا أيضاً بالمعنى ، وذلك أن ما وافقها في العلة يجب أن يأخذ حكمها ، مراعاة لمقصود الشارع في التحريم ، فما دام أن العلة واضحة وموجودة في غير هذه الأصناف فليحكم بالإلحاق ، لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين ، كما لا يجمع بين مختلفين ، قالوا : وقد اقتصر الحديث على الأصناف الستة من باب الاكتفاء بالأشياء التي لا يستغني عنها الناس عادة .

ثم اختلف هؤلاء في علة التحريم على أقوال :

أرجحها : أن العلة في الذهب والفضة مطلق الثمنية ، أي أنهما أثمان للأشياء ، وهذا قول المالكية واختاره ابن تيمية وابن القيم .
وعلى هذا : فيجري الربا في كل ما اتخذه الناس عملة وراج رواج النقدين ، مثل الأوراق النقدية الآن ، وعلى هذا فلا يجوز بيع ( 15 ) ريالاً سعودياً ورقاً بـ( 16 ) ريالاً سعودياً ورقاً ، ويجوز بيع بعضها ببعض من غير جنسها إذا كان يداً بيد ، كما لو باع ورق نقد سعودي بليرة سورية أو لبنانية أو كويتية ، لأن العملات الورقية أجناس متعددة بتعدد جهات إصدارها

وأما علة التحريم في الأصناف الأربعة فقد اختلف العلماء على أقوال :

القول الأول : أن العلة هي الطعم مع الكيل . ( إذاً يلحق بها كل مكيل ومطعوم ) .

ورجح هذا القول ابن قدامة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .

وعلى هذا القول : الأرز يجري فيه الربا ، لأنه مطعوم ومكيل ، وكذلك : الذرة والدهن والعدس واللحم ونحوها ، ولا يجري في مطعوم لا يكال كالرمان والسفرجل والبيض والأترج والتفاح ، والأشنان مكيل لكنه غير مطعوم فلا يجري فيه الربا .

واستدل هؤلاء بأن الأصناف الأربعة المذكورة في حديث عبادة مطعومة مكيلة ، فيلحق بها كل ما كان كذلك .

القول الثاني : أن العلة هي الاقتيات والادخار .
أي كون الطعام قوتاً يقتات به الناس غالباً ، ويدخره مدة من الزمن فلا يفسد ، وعلى هذا القول فيجري الربا في الأرز والقمح والذرة ونحوها .

وهذا مذهب مالك واختاره ابن القيم ، وهو الراجح والله أعلم .
واستدل هؤلاء بحديث عبادة ، قالوا : إن الأصناف المذكورة في حديث عبادة يجمعها وصف الاقتيات والادخار .

والله أعلم .

أمثلة :

سيارة بسيارتين : لا ربا .

بيضة ببيضتين : لا ربا . لأنها ليست قوتاً ولا مدخراً .

أرز بكيسين أرز : ربا ، لأن الأرز ربوي فهـو قوت ويدخر ، فلابد فيه من شـرطين ( التماثل – التقابض ) .
ثوب بثوبين : لا ربا .

برتقالة ببرتقالتين : لا ربا ، لأنه ليس قوتاً .
مسألة مهمة : جودة أحد الجنسين لا تبرر زيادة أحدهما على الآخـر .

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة . ( أن رسول الله ( استعمل رجلاً على خيبر ، فجاءه بتمر جنيب ، فقال رسول الله ( : أكلّ تمر خيبر هكذا ، فقال : لا يا رسول الله ، إنا لنأخـذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثـة ، فقال رسول الله ( : لا تفعل ، بع الجمْع بالدراهم ، ثم ابتـع بالدراهـم جنيباً ) متفق عليه .
 ( الجنيب ) التمر الطيب ، ( الجمْع ) الرديء .
قال الشوكاني : والحديث يدل على أنه لا يجوز بيـع رديء الجنس بجيده متفاضلاً ، وهـذا أمر مجمـع عليه .
· أرشد النبي (  في هذا الحديث إلى الطريقة السليمة البعيدة عن الربا ، التي يسلكها من أراد أن يستبدل التمر الجيد بالتمر الرديء ، وذلك بأن يبيع التمر الرديء بدراهم ويشتري بالدراهم تمراً جيداً ، وهـذه الطريقـة تتبع في كل ربوي يراد استبداله بربوي أحسن منه ، لأن الجودة في أحد الجنسين لا تبرر الزيادة إذا بيع أحدهما بالآخر ) .
مسألة : كيفية التوبة من الربا :

التائب من الربا له حالان : 

الحالة الأولى : أن يكون الربا في ذمم الناس ولم يقبضه بعد ، فهنا يقتصر على رأس ماله ولا يأخذه لقوله تعالى ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) .

الحالة الثانية : أن يكون قد قبض الربا فهذا على 3 أقسام :

القسم الأول : أن يقبضه معتقداً حله لكونه مما اختلف فيه ، فهذا لا شيء فيه ، فيملكه ويدخل في ملكه .

القسم الثاني : أن يقبضه جاهلاً فهنا حكمه حكم الأول ، فلا يلزمه إخراجه .

القسم الثالث : أن يقبضه معتقداً تحريمه ، فهذا لا يدخل في ملكه ويجب عليه إخراجُه عن ملكه .

لكن إن قلنا يخرجه من ملكه ، فهل نقول يرده إلى صاحبه الذي أخذه منه أو لا ؟ فيه تفصيل :

إن كان قد قبضه من صاحبه بغير اختيار صاحبه ولا رضا منه فهنا يجب رده إليه ، وان كان قد قبضه من صاحبه برضا واختيار فلا يرده عليه لئلا يجمع له بين العِوَض والمعوَّض ، وإنما يخرجها صدقة تخلصاً منها .
م / والجهلُ بالتماثلِ كالعلمِ بالتفاضل .
-------------

المراد بالتماثل : التساوي فيما يشترط فيه التساوي .
متى يشترط التساوي ؟ إذا بيع ربوي بجنسه . ( كذهب بذهب ، أو بر ببر) ، فإذا بعنا ربوي بربوي من جنسه ونجهل تماثلهما فهذا كعلمنا بتفاضلهما [ يعني أنه حرام ] . 
مثال : إنسان عنده كومة تمر فقال لشخص آخر ، أريد أن أبيع عليك هذه الكومة بـ( 30 ) كيلو من التمر . هذا لا يجوز لأن هذه الصبرة قد جُهِل كيلها ، والقاعدة أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل .

لأن الكومة قد تكون ( 30 ) وقد تكون أقل ، وقد تكون أكثر .

م / كما نهى النبي ( عن بيعِ المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل . متفق عليه .

---------------
المزابنة : بضم الميم ، وهي مأخوذة من الزبن ، وهو الدفع الشديد ، وعرفه بقوله : وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل .
الدليل على تحريم المزابنة :
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ الْمُزَابَنَةِ : أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِـهِ , إنْ كَانَ نَخْلاً : بِتَمْرٍ كَيْلاً . وَإِنْ كَانَ كَرْماً : أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً , أَوْ كَانَ زَرْعاً : أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلٍ طَعَامٍ . نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ) متفق عليه .
المزابنة هي :  بيع التمر على النخل بتمر مجذوذ ( بيع معلوم بمجهول من جنسه ) .
مثال : أن يبيع رطباً على رؤوس النخل ( وهو لا يعلم كيله )  بتمر في الزنبيل ، فهذا لا يجوز .

مثال آخر : رجل عنده شجر من الأعناب ، وآخر عنده أكياس من الزبيب ، فقال أحدهما للآخر : نتبايع هذه الأشجار من الأعناب بهذه الأكياس من الزبيب ، فهذا لا يجوز .

· الحكمة من النهي : مظنة الربا لعدم التساوي .

1- لأن بيع تمر بتمر يشترط فيه التساوي ، والتساوي هنا معدوم .
لأنه لو فرضنا أن أكياس الزبيب معلومة المقدار ، لكن أشجار العنب غير معلومة المقدار .

ب - حصول الغرر به ، وكل ما حصل به غرر فهو غير صحيح .
م / ورخص في بيع العرايا بخرصِها ، فيما دون خمسة أوسق ، للمحتاج إلى الرطب ، ولا ثمنَ عندَه يشتري به بخرصها . رواه مسلم

-----------

يستثى من المزابنة بيع العرايا : وهي بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل .

صورتها : أن يكون عند شخص تمر من العام الماضي جاف ، وجاء التمر الجديد ولكنه فقير ليس عنده دراهم ، فابأحت الشريعة لهذا الشخص أن يشتري بهذا التمر الذي عنده رطباً .

· من المعلوم أن بيع الرطب بالتمر ( وهو المزابنة ) لا يجوز ، لأن الرطب ينقص إذا جف ، وبيع التمر بالتمر يشترط فيه شرطان : التساوي – والتقابض ، والتساوي هنا معدوم . 

لكن استثني من بيع المزابنة العرايا ، وصورتها :

أن يخرص الخارص نخلات فيقول : هذا الرطب الذي عليها إذا يبس يجيء منه ثلاثة أوسق من التمر مثلاً ، ويتقابضان في المجلس ، فيسلم المشتري التمر ، ويسلم بائع الرطب الرطب بالنخلة .
( الخرص : يخرص اذا كان تمراً ، فيجيء الخارص إلى النخل فيقول : أتوقع أن هذه النخلة إذا جفت إن كان كيلا يأتي 290 صاع – يخرص الرطب إذا كان تمراً ) .
· والدليل على استثناء العرايا من المزابنة :

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (  ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (  رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ : أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا )وَلِمُسْلِمٍ ( بِخَرْصِهَا تَمْراً , يَأْكُلُونَهَا رُطَباً ) .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (  ( أَنَّ رَسُولَ  اللَّهِ (  رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَـرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُـقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ) .
· فأفادت هذه الأحاديث جواز بيع العرايا ، وهذا مذهب أكثر العلماء ، وخالف أبو حنيفة وقال :  لا يجوز ، لكن الصحيح مذهب الجمهور .

· اشترط العلماء لحل العرايا شروطاً :
الشرط الأول : أن تباع النخلة بخرصها ، ولا بد أن يكون من عالم به . 

فلا يجوز أن يأتي أي أحد من الناس ، لا بد أن يكون الخارص خبيراً .

الشرط الثاني : أن يكون فيما دون خمسة أوسق ، وهذه لها أحوال :
أولاً : الزيادة على خمسة أوسق ، لا يجوز بلا خلاف .

ثانياً : أقل من خمسة أوسق ، يجوز .

ثالثاً : في خمسة أوسق ، هذه فيها خلاف :
قيل : لا يجوز .

وهذا مذهب الحنابلة ، والشافعية ، ورجحه ابن المنذر . قالوا : 

الأصل أن بيع التمر  بالرطب حرام ، وتبقى الخمسة مشكوكاً فيها ، والأصل المنع .

وقيل : يجوز .

عملاً برواية الشك ( خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق ) . [ الوسق 60 صاعاً = 300 صاعاً ] .
والراجح الأول .

الشرط الثالث : أن يكون المشتري محتاجاً إلى الرطب ، فإن لم يكن محتاجاً فإنها لا تجوز .

لأن بيع العرايا رخص فيه للحاجة ، فإذا لم يحتج للرطب فلا يجوز البيع .
الشرط الرابع : أن لا يكون عنده دراهم .

فإذا كان عنده دراهم فلا تجوز له العرايا . لأنه يستطيع أن يشتري من السوق .

الشرط الخامس : التقابض بين الطرفين .

لأن الأصل في بيع التمر بالتمر أنه لا بد من شرطين : التساوي والتقابض .

فالتساوي عرفنا أنه رخص فيه ، ويبقى التقابض على الأصل لم يرخص فيه .
بعض أنواع البيوع المحرمة .

م / ومن الشروط : أن لا يقعَ العقدُ على محرمٍ شرعاً .

----------------

أي : من شروط البيع أن لا يقع العقد على محرم شرعاً ، والمحرم شرعاً أنواع ، إما لمحرم لذاته ، أو محرم لغيره ، وهذا الشرط يعبر عنه الفقهاء بقولهم : أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة .
- المحرم لعينه كما قال المصنف رحمه الله : 
م / كما نهى النبي ( عن بيع الخمر والميتة والأصنام . متفق عليه .
---------------

فهذه لا يجوز العقـد عليها ، لأن من شروط العقد أن تكون العين مباحة وهذه العين ليست بمباحـة ، فلا يجوز بيع الخمر ولا الأصنام ولا الميتة ، ويدخل في ذلك كل محرم كبيع الكلاب ، وآلات اللهو لا يجوز بيعها ، وآلات التصوير . 

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ ( إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ  الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ ) متفق عليه .

الخمر : كل ما أسكر العقل ، وسميت خمراً لأنها تخمر العقل ، أي تغطيه .الميتة : بفتح الميم ، وهي ما زالت عنه الحياة بدون ذكاة شرعية . الخنزير : حيوان نجس قبيح الشكل .الأصنام : جمع صنم ، وهو ما كان منحوتاً على شكل صورة .

· تحريم بيع الخمر ، وهذا بالإجماع ، وكذلك شربها واقتنائها ، وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على تحريم بيعها كابن المنذر والنووي .

عن أنس قال  ( لعن رسول الله ( في الخمر عشرة : عاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها وبائعها ، وآكل ثمنها ، والمشتري لها ، والمشتراة له ) . رواه أبو داود 
الحكمة من تحريمها : لما تسببه من العداوة والبغضاء ، ولأنها مفسدة للعقل .
· تحريم بيع الميتة بجميع أجزائها ، وهذا بالإجماع كما حكاه ابن المنذر ، فالميتة يحرم أكلها ، ويحرم أيضاً بيعها .
· الميتة : كل ما مات من غير ذكاة شرعية ، مثل ما مات حتف أنفه كشاة سقطت من جبل فماتت ، ما ذكي ذكاة شرعية ولكن كان المذكي غير أهل أو فقد شرط من شروط الذكاة مثل : من ذبح من لا يصلي ، فهذه ميتة ، لان المذكي ليس أهلا للذكاة ، وكذا لو ذكى مجوسي ، أو فقد شـرط : مثل ذكى بغير تسمية ، فإنها لا تحل وتعتبر ميتة .
يستثنى من ذلك : ميتة السمك ، والجراد . فقد قال ( لما سئل عن البحر : ( هو الطـهور ماؤه الحل ميتته ) .

والجراد لما في الحديث: ( أحلت لنا ميتتان : السمك والجراد ) وهذا موقوف على ابن عمر ، وهو الأصح ، وله حكم الرفع.

· والحكمة من تحريمها : لأنها طعام خبيث مضر بالبدن .

· تحريم بيع الأصنام . ( وهو كل ما عبد من دون الله ) .
قال ابن القيم :  تحريم بيع الأصنام أعظم تحريماً وإثماً وأشد منافاة للإسلام من بيع الميتة والخنزير  .

· الحكمة من تحريمها : لأنه ذريعة للشرك ومفسدة للأديان .
· تحريم بيع الخنزير ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير وشراؤه محرم .

وقال ابن القيم : وأما تحريم بيع الخنزير ، فيتناول جملته ، وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة .

وقال : والخنزير أشد تحريماً من الميتة  .

لأن فيه مضار كبيرة ، وهو ينقل أمراضاً لجسم الإنسان ، وأيضاً له تأثير سيء على العفة والغيرة على الأعراض .
م / وإما لما يترتب عليه من قطيعةِ المسلم ، كما نهى النبي ( عن البيعِ على بيعِ المسلم والشراء على شرائه والنجش . متفق عليه .

----------------
من البيوع المحرمة : بيع المسلم على بيع أخيه، وهذا المحرمات ليست محرمات لذاتها، لأنها في الأصل مباحة، لكن حرمت من أجل ما تسببه من قطيعة المسلم والتحاسد والعداوة والنزاع بين الناس .

الأدلة على تحريم هذا البيع :

حديث أبي هريرة . قال : قال رسول الله ( ( لا يبيع الرجل على بيع أخيـه .. ) متفق عليه 
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله ( ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ) رواه مسلم .

وعن عقبة بن عامر أن رسول الله ( قال ( المؤمن أخو المؤمن ، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ) رواه مسلم .
مثاله :
أن يشتري شخص من إنسان سلعة بـ( 10 ) ثم يأتيـه آخر ويقول : أعطيك مثلها بـ( 9 ) ، أو يقول أعطيك أحسن منها بـ( 10 )  .

ومثل البيع الشراء :

مثال : علمتُ أن زيداً باع على عمرو بيته بـ( 100 ) ، فذهبت إلى زيد وقلت له : أنت بعت بيتك على عمرو بـ( 100 )  ، أنا سأعطيك ( 120 ) .

· الحكمة من النهي : حصول التحاسد والتبـاغض .

· العقد لا يصح :

لأن النهي عائد إلى العقد نفسه ( وهذا مذهب الحنابلة واختـاره ابن حزم وابن تيمية ) .

· هل  يجوز البيع على بيع الكافر ؟ فيه قولان للعلماء ، أرجحها أنه لا يجوز ، وأما قول الرسول ( ( لا يبع المسلم على بيع المسلم ) إنما هـو بنـاء على الأغلـب .
· ( مثال : اشترى مسلم من كافر سلعة ، فلا يجوز أن يذهب البائع المسلم ويقول له : أنا أعطيك السلعة بأقل ) .
النجش :

من البيوع المحرمة : النجش ، وهو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها .
وهو حرام .

لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ (  : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ ( لا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ , وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ . وَلا تَنَاجَشُوا . وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ... ) متفق عليه .

ولحديث ابن عمر  ( نهى رسول الله ( عن النجش ) . متفق عليه 
ثانياً : ما هدف الناجش ؟

1- أن ينفع البائع .

2- أن يضر المشتري .

3- أو الأمرين جميعاً .
4- أو مجرد العبث .
ثالثاً : لو وقع البيع فإن البيع صحيح عند أكثر العلماء .

لأن المنهي عنه هو الفعل لا العقد .

رابعاً : من وقع عليه النجش فإن له الخيار إذا زاد الثمن عن العادة .

الخيار بين : أن يرد السلعة ويأخذ الثمن ( الفسخ ) ، أو يبقيها بثمنها الذي استقر عليه العقد .

مسألة : قال العلماء : يستثنى من ذلك مسألتان :
المسألة الأولى : مسألة المزايدة : وهي أن يعرض البائع سلعته في السوق ، ويتزايد المشترون فيها ، فتباع لمن يدفع الأكثر ، وهو المعروف بـ( بيع المزاد العلني ) ( الحراج ) .
لأن السلعة معروضة للزيادة ، ولأن البائع لم يركن لمشترٍ معين .

بيع المناقصة : كأن تقول مؤسسة نريد عشر سيارات ، ولا يذكرون السعر ، تأتي شركة تقول عندي سيارات ب ( 100 ) وتقول شركة ثانية نفس السيارات 90 .
لأن أصل الشركة لما نزلت المناقصة تريد أقل ما يكون من الأسعار .

م / ومن ذلك : 
-------------

ومن ذلك : أي مما حرم لعارض .

م / نهيُه ( عن التفريقِ بين ذي الرحم في الرقيق .
-----------

أي مما يحرم من البيع التفريق بين ذي الرحم وولدها ، كالتفريق بين الوالدة وولدها .

 لحديث أبي أيوب . قال : سمعت رسول الله ( يقول ( من فرق بين والدةٍ وولدَها فرّق الله بين أحبتِه يوم القيامة ) رواه أحمد .
فهذا الحديث يدل على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها في البيع ، ونحوه كالهبة والقسمة وغيرهما ، وأن الأرقاء لا يفرق بينهم ، بل يباعون جميعاً أو يبقون جميعاً ، حرصاً على بقاء الرحم والتعاطف بينهما .

كأن يبيع الأم على شخص ، ويبع ولدها الصغير على شخص آخر .
· قوله ( في الرقيق ) لأنه من المعلوم أن الحر لا يجوز بيعه ، وإنما الذي يجوز بيعه هو الرقيق .
· هذا الحكم خاص بالصغير، وأما البالغ الذي يكتفي بنفسه يجوز تفريقه عن أمه، وهذا مذهب الشافعي، لما ورد أن سلمة بن الأكوع ( أتى أبا بكر بامرأة وابنتها ، فنفّله أبو بكر ابنتها ... ) رواه مسلم .

ولأن الولد بعد البلوغ يصير مستقلاً بنفسه ، والعادة التفريق بين الأحرار ، فإن المرأة تزوج ابنتها .

مثال : فلو كانت الأم معهـا ابن عمره ( 17 ) عاماً ، فإنه يجوز أن تباع الأم لشخص ، ويباع الابن لشخص آخر .
م / ومن ذلك : إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعلُ المعصية بما اشتراه ، كاشتراء الجـوز والبيض للقمار ، أو السلاح للفتنة ، وعلى قطاع الطريق .
-----------

ومن ذلك : أي البيع المحرم لعارض .

الأصل أن هذه الأشياء – البيض ، والجوز ، والسلاح – بجوز بيعها ، لكن إن كنتَ تعلم أن هذا الشخص المشتري سوف يستعمل هذه الأشياء بالمعصية ، فإن البيع لا يجوز .
لقوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) .

لأنه إعانة على الإثم والعدوان .

( فكل ما يتوصل به إلى محرم فهو حرام ) .
· هذا البيع يدخل تحت قاعدة ( كل عقد يتضمن ترك واجب أو فعل محرم فهو حرام  ) .

· قوله ( أن تعلم .. ) فإن كنت تعلم أنه يستعمله في المعصية فلا يجوز ، وكذلك إذا كان يغلب على ظنك أنه يستعمله في الحرام فلا يجوز .
· كيف أعلم أنه يريد هذه الأشياء للمعصية ؟ الجواب : إما بقرينة الحال ، وإما بقرينة المقال .

قرينة الحال : جاء شخص يشتري جوز ، وهو معروف وأصدقاؤه يتعاطون القمار ، فهنا يغلب على الظن أنه يريد الشراء لأجل القمار .

شخص عرف للتعرض للناس في الطرق ، فجاء يريد شراء سلاح ، فقرينة الحال أن هذا الشخص سوف يستعمل هذا السلاح بالإضرار بالمسلمين .

وكذلك لو وقع قتال فتنة ( وهو الذي يكون بين المسلمين ) فجاء شخص من هؤلاء الذين يتقاتلون يريد أن يشتري سلاحاً فلا يجوز البيع عليه .
· كذلك لا يصـح بيع عصير على من يتخذه خمراً .
ومثله قرينة المقال : وهي قليلة لكن قد توجد .

· أما مع الشك فالأصل الجواز .
م / ونهيه ( عن تلقي الجَلَب فقال : لا تلقوا الجلَب ، فمن تلقي فاشترىَ منه ، فإذا أتى سيدُه بالسوق فهو بالخيار . رواه مسلم .
--------------
ذكر المصنف – رحمه الله – حديث ( لا تلقوا الجلب ... ) ليستدل به على بيع محرم وهو تلقي الجلب ( وهو تلقي الركبان ) .

· الركبان : المراد بهم القادمون من السفر بالسلع لبيعها في أسواق البلد .

تلقي الجلب : استقبال القادمين الذين يحملون البضائع والأقوات لشرائها منهم قبل أن يبلغوا السوق .

· الحديث دليل على النهي عن تلقي القادمين لبيع سلعهم والشراء منهم قبل أن يصلوا إلى السوق .
لحديث ابن عباس . قال : قال ( ( لا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ ... ) متفق عليه .
وللحديث الذي ذكره المصنف .
· هذا النهي للتحريم وعليه جمهور العلماء ، لأن الأصل في النهي التحريم .
· الحكمة من النهي :

لأن فيه ضرراً على الركبان ، وعلى أهل البلد .

أما الركبان فإن المتلقي لهم سيأخذ السلعة بثمن أقل من ثمن السوق ، لأن صاحب السلعة لا يعرف الأسعار، فيشتري منه المشتري برخص ، ويؤيد هذا حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف حيث أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق .
قال النووي : ”سبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته عن الخديعة“ .

وأما أهل البلد فإن من تلقى هؤلاء فسوف يشتري منهم برخص ، ويكون شـراؤه سبب لرفع الأسعار ، بخلاف ما لو هبطوا بها الأسواق ، فإنه سوف يحصل منهم تنشيط لأهل البلد وربما نزلت الأسعار مع كثرة ما جلب .
· هل البيع صحيح أم فاسد ؟ اختلف العلماء على قولين :

القول الأول : البيع صحيح .

وهذا مذهب الجمهور ورجحه الحافظ ابن حجر والشوكاني .

لقوله (  ( ... فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ) .

قالوا : ثبوت الخيار للسيد فرع عن صحة البيع ، ولو كان فاسداً لم يجعل للبائع الخيار .
ولأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ، وإنما يعود إلى أمر خارج عن المنهي عنه ، وهو الإضرار بالركبان ، وهذا لا يقتضي الفساد .
القول الثاني : أن البيع فاسد .

قال الشوكاني : ”وقال به بعض المالكية وبعض الحنابلة“ .
لأنه بيع منهي عنه ، والنهي يقتضي الفساد .
والراجح الأول .

· إذا قدم الراكب السوق ، وعلم أنه قد غبن ، فله الخيار .

لقوله ( : ( لا تلقوا الجلب ، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ) . رواه مسلم 
[ سيده : المراد به البائع الجالب للسلعة ] .
م / قال : من غشنا فليس منا .

---------

ذكر المصنف – رحمه الله – حديث أبي هريرة قال : قال ( ( من غشنا فليس منا ) رواه مسلم ، وجاء في رواية ( من غش فليس مني ) وهذا اللفظ أعم ، لأن لفظ ( من غشنا ) معشر المسلمين .
الغش : لغة مأخوذ من الغَشَش وهو المشرب الكدِر ، والمراد به عند الفقهاء : هو كتم عيب المبيع . والمراد بالعيب كل وصف يعلم من حال آخذه أنه لو اطلع عليه لم يأخذه بذلك الثمن الذي بذله .
مثال : كأن يكون في السلعة عيب فيكتمها البائع ولا يخبر به ، وهذا غش .

· الحديث دليل على تحريم الغش في البيع والشراء ، وأن الواجب على من يتعاطى البيع والشراء أن يتقي الله ، وأن ينصح في المعاملة ، وأن يحذر الخيانة والغش ، وأن يبين عيب السلعة ويحرم كتمه .

وقد ثبت في الحديث عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ . ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ » . قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَىْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى ) رواه مسلم .
وقد قال ( عن البائع والمشتري ( فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما ) .
ففي هذا الحديث وجوب الصدق والبيان في البيع والشراء .

فالصدق : أي فيما يصفان السلعة به من الصفات المرغوبة .

والبيان : أي فيما يصفان به السلعة من الصفات المكروهة .

مثال : لو باع شخص سيارة وقال : هذه السيارة جديدة ونظيفة ، ومدحها بما ليس فيها ، فهذا كذب .

مثال : وإذا باع السيارة وفيها عيب ولم يخبره بالعيب ، فهذا كتم ولم يبيّن .

فالصدق والبيان سبب لحلول البركة ، والكذب والكتمان سبب لمحق بركة البيع .
· مسألة البراءة من العيب : 

اختلف العلماء إذا اشترط البائع البراءة من جميع العيوب على أقوال :

فقيل : يبرأ البائع ويسقط المشتري من خيار العيب وهذا قول الحنفية ، وقيل : أن هذا الشرط لا ينفع والبيع معه صحيح وهذا مذهب المالكية والحنابلة .

والراجح – في هذه المسألة – ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أن البائع يبرأ إلا أن يكون علم العيب فكتمه .

قال شيخ الإسلام : والصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب والذي قضى به الصحابة وعليه أكثر أهل العلم أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب فلا رد للمشتري .
وقال ابن القيم : والصحيح في هذه المسألة ما جاء عن الصحابة ، فإن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبداً بشرط البراءة بثمانمائة درهم ، فأصاب به زيد عيباً ، فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله ، فترافعا إلى عثمان ، فقال عثمان لا بن عمر : تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب ؟ فقال : لا ، فرده عليه ، فباعه ابن عمر بألف وخمسمائة درهم ، ذكره الإمام أحمد وغيره ، وهذا اتفاق منهم على صحة البيع وجواز شرط البراءة ، واتفاق من عثمان وزيد على أن البائع إذا علم بالعيب لم ينفعه شرط البراءة .
م / ومثلُ الربا الصريح : أ- التحيلُ عليه بالعينة : بأن يبيعَ سلعةً بمائة إلى أجل ، ثم يشتريها من مشتريها بأقلَّ منها نقداً ، أو بالعكس .

-----------------
ذكر المصنف – رحمه الله – مسألة العينة وهي : مثل أن يكون محتاج إلى دراهم فلا يجد من يقرضه ، فيقوم ويشتري من شخص سلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه بثمن أقل منه نقداً .
· سميت بذلك لأن البائع رجع إليه عين ماله .

وقد اختلف العلماء في حكمها على قولين :

القول الأول : أنها جائزة .

وهذا مذهب الشافعي .

لعموم قوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع ) .
القول الثاني : أنها حرام .

وهذا مذهب جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة .

لقوله ( ( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم ) رواه أبو داود .

ولأنها حيلة على الربا كما قال المصنف ، وهذا القول هو الراجح .
· قوله ( يشتريها من مشتريها ) أي أن البائع يشتريها من مشتريها ، فمفهومه : أنه لو اشتراها من غيره جاز .

مثال : إنسان اشترى سيارة من تاجر بثمن مؤجل ( مثلاً 50 ألف أقساط ) ثم قام هذا المشتري وباعها على شخص آخر ، فيجوز للبائع ( وهو التاجر ) أن يشتريها من هذا الشخص الآخر ، لأن به يزول المحذور .

· قوله ( بأقل منها ) مفهومه أنه لو اشتراها بأكثر أو بمثل سعرها جاز ، وهو لن يشتري بمثل سعرها أو أكثر إلا إذا كانت السلع قد زادت .

فالمحذور في العينة : أنها وسيلة من وسائل الربا ، حيث باع دراهم حالة بدراهم مؤجلة بينهما وسيلة التي هي السيارة .
· أما إذا باعها على واحد ثالث ( غير التاجر) فهذه مسألة التورق وهي جائزة - على القول الراجح - لأن الأصل في المعاملات الحل .
م / أو بالعكس .

----------------
عكس مسألة العينة : أن يبيع السلعة نقداً بـ100 ثم يشتريها ممن اشتراها بأكثر منه مؤجل .

مثاله : بعثك بيتي ( 80 ) ألف نقداً ، ثم اشتريته منك ( 100 ) ألف مؤجلة ( عكس مسألة العينة ) .

مثال آخر : أن يشتري شخص سيارة بـ( 50 ألف ) نقداً ، ثم يأتي البائع ويشتري هذه السيارة 70 مؤجلة .

وقد اختلف العلماء في هذه الصورة هل هي جائزة أم لا ؟

القول الأول : الجواز إذا لم تكن حيلة .

قالوا : لأن الأصل حل البيع ، وحرمت العينة بالنص ، ولأنه ليس فيها محذور شرعي .
واختار هذا الموفق ابن قدامة إذا لم يكن هذا مواطأة واتفاق بينهما .

القول الثاني : إنها حرام . وهو ما اختاره المصنف رحمه الله ، وهو قول الحنفية والحنابلة .

لأن المقصود بالمنع هو سد ذريعة الربا .
م / أو التحيل على قلبِ الديْن .

---------------
وهذا من أشد أنواع الربا ، وهو ربا الجاهلية .
مثاله : أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل فإذا حل الأجل قال له : أتقضي أم تربي فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال فيتضاعف المال والأصل واحد . 
أو يقول المدين : أخّر عني ديني وأزيدك على مالك ، فيفعلان ذلك .
وهذا من أشد الربا ، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) .
قال ابن الجوزي : قال أهل التفسير : هذه الآيات نزلت في ربا الجاهلية ، قال سعيد بن جبير : كان الرجل يكون له على الرجل المال ، فإذا حل الأجل ، فيقول أخّر عني وأزيدك على مالك ، فتلك الأضعاف المضاعفة .

وقال زيد بن أسلم ـ رحمه الله ـ: كان ربا الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حلَّ الحق قال لغريمه: أتقضي أم تربي؟

فإن قضاه أخذه وإلا زاده في حقه وأخَّر عنه الأجل.
وهذا النوع من الربا مجمع على تحريمه بل إنه معلوم من دين الإسلام بالضرورة.
 قال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله - : هذا الربا مجمع على تحريمه وبطلانه، وتحريمه معلوم من دين الإسلام كما يعلم تحريم الزنا والسرقة .
· الحيلة : التوصل إلى أمر محرم بفعلٍ ظاهره الإباحة ، والحيل حرام لقوله ( ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ) ولأن المتحيل فيه نوع استهزاء بالله تعالى .
كل من تحيل لارتكاب محرم [ إما بإسقاط واجب أو فعل محرم ] فقد ارتكب مفسدتين :

الأولى : مفسدة التحايل . الثانية : مفسدة فعل المحرم .
إسقاط واجب : سافر من أجل أن يفطر ، [ فعل محرم ]  قلب الدين كما سبق .
· وهذا ما تفعله بعض البنوك الآن ، في البطاقات الائتمانية ( فيزا ) ويسحب بها وهو ليس عنده رصيد ويعطون فترة مجانية السماح  ( 45 ) يوماًَ ، فإذا سدد في هذه المدة لم يحتسبوا عليه فوائد ربوية ، فإذا تأخر عن السداد احتسبوا عليه فوائد ربوية ، هذا نفس ربا الجاهلية .
م / أو التحيل على الربا بقرض ، بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضاً ، فكل قرض جر نفعاً فهو ربا .
------------

ربا القرض : هو أن يقرض شخصاً مالاً ويشترط الانتفاع بشيء .
سمي بذلك : لان فيه زيادة بدون مقابل وهي المنفعة .

· فإذا شرط المقرض زيادة أو منفعة فإنه حرام .

قال ابن المنذر : ”أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف في ذلك أن أخْذه الزيادة على ذلك ربا“ .

وقال الشوكاني : ”وأما إذا كانت الزيادة مشروطـة فتحرم اتفاقـاً“ .

لأن القرض عقد إرفاق وهو قربة ، فإذا أخذ عليه الزيادة لم يكن إرفاقاً ولا قربـة . بل يكون بيعاً ورباً صريحاً .
· والمنفعـة قد تكون بدنية ، أو مالية ، أو عين .

مثال البدنية : أن يقول أقرضتك ألف ريال بشرط أن تشتغل عندي يوماً واحداً . 

مثال المالية : أقرضتك ألف ريال بشرط أن تعطيني ساعتك 

مثال عين : أقرضتك ألف ريال بشرط أن أن أسكن بيتك يوم واحد .

 كل قرض جر منفعة فهو ربا، وقد ورد هذا مرفوعاً إلى النبي ( رواه الحارث بن أبي أسامة، لكنه لا يصح، قال ابن حجر : وإسناده سـاقط .
· وأما إذا كانت الزيادة غير مشروطة فلا بأس ، بل تعتبر من حسن القضاء .
ويدل لذلك :

حديث أبي رافع ( أن النبي ( استسلف من رجل بكراً ، فقدمت على النبي ( إبل الصدقة ، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره ، فرجع إليه أبو رافع فقال : يا رسول الله ! لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً ، فقال : أعطه ، فإن خير الناس أحسنهم قضاء ) رواه مسلم .

( خياراً رباعياً ) الرباعي ما دخل في السنـة السابعـة ، لأنها زمن ظهور رباعيته .
( إن أهدى المقترض هدية للمقرض فإن كانت بعد الوفاء فجائز ، وإن كانت قبل الوفاء فلا يجوز إلا أن تكون قد جـرت العادة بينهما بمثل هذا، فكان بينهما تهاد قبل الاستقراض، لأن جريان العادة بذلك بينهما قرينة ظاهرة على أنه لم يرد مجازاته على قرضه ).

م / وسئل النبي ( عن بيع التمر والرطب ؟ فقال : أينقصُ إذا جفَّ ؟ قالوا : نعم ، فنهى عن ذلك . رواه الخمسة .
-------------

ذكر المصنف – رحمه الله – حديث سعد بن أبي وقاص قال : سمعت رسول الله ( ( سئل عن اشتراء الرطب بالتمر ، فقال : أينقُصُ الرطبُ إذا يبِس ؟ قالوا : نعم ، فنهي عن ذلك ) رواه الخمسة .

· الحديث دليل على تحريم بيع أحد نوعي الجنس بالآخر ، وأحدهما رطب والآخر يابس ، مثل بيع الرطب بالتمر ، وبيع العنب بالزبيب ، لأن أحدهما أزيد من الآخر قطعاً ، فإن الرطب إذا يبس نقص كثيراً ، فلا يحصل التساوي .

· قول النبي ( ( أينقص الرطب إذا يبس ) هذا السؤال لا يقصد منه المعرفة ، لأن مسألة نقصان الرطب إذا يبس جلية مستغنية عن الاستكشاف ، لأن من المعلوم لكل عاقل أن الرطب ينقص إذا يبس ، لزوال الرطوبة الموجبة لزيادته وثقله ، وإنما قصد النبي ( بيان مناط الحكم ووجه العلة بتحريم البيع ، وهذا يحصل به اقتناع السائل بوقوفه على علة النهي .
م / ونهى عن بيع الصُبرة من التمر لا يعلم مكيلها ، بالكيل المسمى بالتمر . رواه مسلم .

----------
ذكر المصنف – رحمه الله – حديث جابر قال ( نهى رسول الله ( عن بيع الصُّبْرَةِ من التمر لا يُعلمُ مكِيلُها بالكيل المسى من التمر ) رواه مسلم ليستدل به على تحريم بيع الصبرة من التمر – وهي الكومة – التي لا يعلم كيلها بتمر آخر علم كيله ، لأن الصبرة يُجهل كيلها ومقدارها ، فالتساوي غير معلوم ، وذلك مظنة الزيادة ، فيكون ربا ، لأن بيع التمر بالتمر يشترط فيه التساوي وهذا غير متحقق هنا ، وهذا ربا .
باب بيع الأصول والثمار .

الأصول : جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره ، والمراد بها الأرض أو الدار أو الشجر .( والفقهاء يقصدون ما الذي يتبع البائع وما الذي يتبع المشتري منها ) .
إن كان هناك شرط  وجب العمل به – إن شرط البائع أو المشتري - أن هذا يتبعه وجب العمل به لحديث ( المسلمون على شروطهم ) .
إن لم يكن هناك شرط : فالبيع يشمل الأشياء المتصلة دون المنفصلة
فبيع الدار : يشمل الجدران والأبواب والنوافذ .
ولا يشمل المنفصلة : كأواني الطبخ والرفوف والمكيفات .
· يستثنى المفاتيح لانها منفصلة ويشملها البيع .
والثمار : المراد بها ثمر النخل أو التين أو العنب أو غيرها .

م / قال ( : مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُتهَا لِلْبَائِعِ , إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . متفق عليه .

---------------

[ نخلاً ] أي أصول النخل . [ أبرت ] التأبير هو التلقيح ، وهو وضع طلع الفحل من النخل بين طلع الإناث . [ المبتاع ] المشتري .

· الحديث دليل على أن من اشترى نخلاً بعد التأبير فثمرتها للبائع ، وهذا مذهب جماهير العلماء .

لحديث الباب ، فهو صريح بذلك ، فهو يدل على أن ثمرة النخل المبيع يكون للبائع بعد التأبير ما لم يشترطه المبتاع .

مثال : إنسان باع مزرعة فيها ( 100 ) نخلة ، وهذا النخل فيه الطلع ، فالثمرة تكون للبائع .

والحكمة : لأن البائع عمل في هذه الثمرة عملاً يصلحها ، لأن التأبير يصلح الثمرة ، فلما عمل فيها عملاً يصلحها ، تعلقت بها وصار له تأثير فيها ، وبذلك جعلها الشارع له .

· أنه لو باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري لمفهوم الحديث .
· أنه لو اشترط المشتري أن تكون له الثمرة بعد التأبير فإنه يصح ، لقوله : ( إلا أن يشترط المبتاع ) .
· هل يجوز للبائع إبقاء الثمرة على رؤوس الشجر إلى وقت الجذاذ ؟
قيل : للبائع إبقاؤها إلى الجذاذ .

وهذا مذهب جمهور العلماء .

وقيل : يجب على البائع قطع ثمرته من أصل المبيع في الحال .

وإليه ذهب الحنفية .

· جواز الشروط في البيع ، لكن بشرط ألا تخالف الشريعة .
لقوله ( : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ) . متفق عليه 
· هذا الحكم في هذا الحديث إنما هو لعام واحد ، وأما السنوات القادمة فهي للمشتري .
· أن من باع عبداً وقد جعل بين يديه مالاً يتصرف فيه ، فالمال للبائع إلا أن يشترطه المشتري مع الصفقة ، أو يشترط بعضه ، فيدخل مع المبيع .
م / وكذلك سائرُ الأشجار إذا كان ثمره بادياً .

-----------

مثل التفاح والبرتقال والتين والعنب والرمان ، قياساً على النخل .
كما لو باعه شجر برتقال أو عنب أو غيرها فالثمر يكون للبائع إلا إذا اشترط المشتري .
· قوله ( إذا كان ثمره بادياً ) لما كانت سائر الأشجار لا تؤبر علق الحكم بظهور الثمر .

إذا باع الأشجار بعد أن بدا الشجر ( ظهر التفاح – ظهر التين ) تكون الثمرة للبائع إلا أن يشترطـها المبتاع ، وهذا ينزل منزلة التأبير ، أما إذا لم تظهـر الشجرة ثم باع الأشجــار فإن الثمرة تكون للمشتري .

م / ومثلُه إذا ظهرَ الزرع الذي لا يحصَدُ إلا مرةً واحدة ، فإن كان يحصد مراراً فالأصول للمشتري والجزةُ الظاهرة عند البيع للبائع .

----------------
إذا ظهر الزرع : أي نبت .

قسم المؤلف – رحمه الله – الزرع إلى قسمين :

القسم الأول : زرع يحصد مرة واحدة . ( كالشعير والبر ) فإنه يكون للبائع إلا أن يشترطه المشتري .

ويكون على البائع سقيه ، لأنه ملكه استمرّ عليه ، لأن هذا الزرع هو ثمرة الأرض ، وهي ثمرة ظاهرة كالنخل المؤبر ، وهذا القياس واضح جداً .

فإذا باع إنسان أرضاً بها زرع ، وهذا الزرع قد نبت فإنه يكون للبائع لأن نفسه قد تعلقت به .

والمراد بالزرع الذي تكون ثمرته للبائع : الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة مثل البر والشعير كما سبق .
القسم الثاني : زرع يحصد مراراً ، فهنا الأصول تكون للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع .
كالعدس والبرسيم والكراث والبقدونس والنعناع والجرجير والكراث والبرسيم ظهر ، نقول الجزة الظاهرة للبائع ، لأنه كالثمر المؤبر ، فأعطي حكمه .
بيع الثمار قبل بدو صلاحها

م / نَهَى رسول الله ( عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا . نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ . متفق عليه .

وسئل عن صلاحِها ؟ فقال : حتى تذهب عاهتُه ، وفي لفظ ( حتى تحمارّ أو تصفارّ ) .

-----------
ذكر المصنف – رحمه الله – هذا الحديث الذي فيه النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وهذا النهي للتحريم .
· الحكمة في النهي قبل بدو صلاحها : أنه في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها عرضة للآفات ، لأن فيه غرراً وخطراً ظاهراً يفضي إلى المفاسد الكثيرة بين المسلمين من إيقاع التشاحن والتشاجر وأكل مال الغير بغير حق .
فالبائع إذا باع قبل بدو الصلاح وتعجل البيع فإنه ستقل قيمتها عما لو أخر البيع إلى ما بعد الصلاح والنضج فيكون في ذلك خسارة عليه .

وأما المشتري : ففي ذلك حفظ لماله من الضياع والمخاطر والتغرير ، لأن الثمرة قد تتلف وتنالها الآفات قبل الانتفاع بها فيذهب ماله ، فنهي عن ذلك تحصيناً للأموال من الضياع وحفظاً للحقوق ، وقطعاً للمخاصمات والمنازعات بين المتبايعين .
فالخلاصة في الحكمة من النهي : قطع النزاع ، انها قبل بدو صلاحها لا منفعة فيها للمشتري فيكون البائع أكل مال أخيه ، أنها قبل بدو الصلاح معرضة للآفات .

· متى يبدو صلاحها : له علامات :

العلامة الأولى: ذهاب عاهته ( الآفة التي تتلف الثمرة أو تعيبها ) .

العلامة الثانية : أن يحمر أو يصفر ( هذا بالنسبة للنخل ) .

أما غير النخل : فالعنب بلونه وفي رواية ( أن يتموه ) .

أما بقية الثمار فعلامة صلاحها أن يطيب أكلها .

وأما الحب حتى يشتد : والاشتداد معناه القوة والصلابة .

قمح لم يسنبل لا يجوز بيعه .

· هل يستثنى شيء ؟  قسم ابن قدامة بيع الثمر قبل بدو صلاحه إلى أقسام ، فقال رحمه الله : 
 لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يشتريها بشرط التبقية ، فلا يصح البيع إجماعاً ، لأن النبي ( نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه .

القسم الثاني : أن يبيعها بشرط القطع في الحال ، فيصح بالإجماع ، لأن المنع إنما كان خوفاً من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها ، وهذا مأمون فيما يقطع فصح بيعه كما لو بدا صلاحه .

القسم الثالث : أن يبيعها مطلقاً ، ولم يشترط قطعاً ولا تبقية ، فالبيع باطل ، وبه قال مالك والشافعي ، وأجازه أبو حنيفة.

ثم قال مرجحاً رأي الجمهور في حكم هذا القسم الأخير :  ولنا أن النبي ( أطلق النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فيدخل فيه محل النزاع .
· لو باع البستان جميعاً :
فقيل : لا بد أن يكون اللون في كل شجرة لوحدها .

وقيل : إذا بيع البستان وفيه نخلة واحدة ملونة لكنها صفقة واحدة صح البيع .

وقيل : إن كان النوع واحداً جاز وإلا فلا .

مثال : هناك خمسة أنواع من الثمر [ سكري ، خلاص ، برحي ، ... ] من كل نوع خمس نخلات ، صلح من النوع الأول نخلة ، فيكون صلاحاً لها وللأربعة التي من نوعها سواء بيعت لوحدها أو مضمومة مع الأربع .

· إذا أفردت كل نخلة لوحدها بعقد ، فالواجب اعتبار كل نخلة لوحدها .
لأنه صار كل نخلة لها حكم خاص .

الخلاصة : 

1- إذا بيع كل نخلة لوحدها فالواجب اعتبار كل نخلة لوحدها .
2- إذا بيع النخل جميعاً صفقة واحدة ، فإنه إذا لون من كل نوع واحدة صار صلاحاً لها ولسائر النوع الذي في البستان.
3- وهل يعتبر صلاحاً للنوع الآخر إذا بيع صفقة واحدة ؟
المذهب يعتبرون كل نوع على حدة .

وقيل : إذا بدا صلاح نخلة واحدة فإنه صلاح لجميع الأنواع .
وضع الجوائح

م / وقال ( : لو بعتَ من أخيك ثمراً فأصابته جائحة ، فلا يحلُّ لك أن تأخذَ منه شيئاً ، بم تأخذُ مالَ أخيك بغير حق . رواه مسلم .
-----------

ذكر المصنف – رحمه الله – حديث جابر قال : قال رسول الله ( ( لو بعت من أخيك ثمراً فإصابته جائحة ...... ) ليستدل به على مسألة عند الفقهاء تسمى : وضْع الجوائح .
تعريف الجوائح : جمع جائحة وهي : كل آفة لا صنع للآدمي فيها ، فيدخل في ذلك المطر الشديد ، والحر والبرد ، والريح ، والجراد ، والغبار المفسد ونحو ذلك من الآفات السماوية .
مثالها : إنسان باع على أخيه ثمر عنب فقدر أنه جاء حر شديد فتلف هذه العنب أو مطر مصحوباً ببرد فأتلفه .

هذه جائحة ، وكان المشتري قد دفع القيمة واشترى الثمرة بعد بدو الصلاح ، الحديث يدل على أنها  تذهب من مال البائع . ولا تذهب على المشتري فيرجع على البائع ويأخذ ماله .
وجه الاستدلال :

أولاً : أن النبي ( نفى حل أخذ شيء من مشتري الثمرة إذا أصابتها جائحة .

ثانياً : أن النبي ( أكّد حرمة أخذ مال المشتري بصيغة الاستفهام الإنكاري ، ووصفه بأنه غير حق .

ثالثاً : أنه أمر أمراً صريحاً بوضع الجوائح ، والأمر يقتضي الوجوب .

والقول بوضع الجوائح هو قول جماهير العلماء .
· إذا كانت الآفة بفعل الآدمي فيطالب به الجاني .

· السرقة لا تعتبر جائحة على القول الراجح .

· لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها ، لأن الأحاديث في وضع الجائحة عامة .

· لو فرط المشتري وتأخر في جذاذ النخل – مثلاً – عن وقته المعتاد فأصابته جائحة بمطر – مثلاً – فهو من ضمانه لا من ضمان البائع ، لتفريطه بترك نقل الثمرة في وقت نقلها مع قدرته .

· لو حصل التلف بفعل آدمي فإن المشتري بين الإمضاء ومطالبة المتلف بالبدل ، وبين الفسخ ومطالبة البائع بما دفعه .

باب الخيار
الخيار : هو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه . 

وهناك تعريف آخر : هو حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه لظهور مسوغٍ شرعي أو بمقتضى اتفاق عقدي .
قوله ( لظهور مسوغ شرعي ) مثل العيب ، أو الغبن ، أو التدليس ، أو زيادة الناجش ونحوها .
م / إذا وقع العقدُ صار لازماً إلا بسبب من الأسباب الشرعية .
--------------
أي : إذا وقع عقد البيع ، فإنه يكون لازماً ثابتاً ، ولا يمكن فسخه إلا برضا من الطرفين ، وهذا بخلاف العقد الجائز فإنه يجوز فسخه ولو بدون رضا أحد الطرفين .
· العقـود من حيث اللزوم وعدمه تنقسم إلى ثلاثـة أقسام :

أ_ عقد لازم من الطرفين ، كالبيـع ، والإجارة ، والنكاح ، والمساقاة ، والمزارعة ( معنى اللزوم : أي كل واحد منهما لا يملك إلا الفسخ ) .
ب _ وعقد جائز من الطرفين ، مثل الوكالة ، والجعالة ( يعني لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخ ولو بدون رضا الطرف الآخر ) . إلا إذا تضمن ضرراً على الطرف الآخر .
ج _ وعقد جائز من طرف ولازم من طرف كالرهـن .

م / إلا بسبب من الأسباب الشرعية .
----------------

فمن الأسباب التي لا يلزم فيها البيع ، ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله :
خيار المجلس
م / فمنها : خيار المجلس . قال النبي ( (  إذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ , فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً , أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ . فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ . فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ) .
-----------------
[ البيعان ] أي البائع والمشتري ، وأطلق عليهما ذلك من باب التغليب .[ بالخيار ] الخيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه .[ ما لم يتفرقا ] أي بأبدانهما على القول الراجح .[ وجب البيع ]  ثبت البيع ، المراد بالمجلس : مجلس البيع 
· في هذا الحديث إثبات خيار المجلس ( وهو الخيار الذي يثبت للمتعاقدين ما داما في المجلس ، أي مجلس البيع ما داما مجتمعين ).
وإلى هذا ذهب جماهير العلماء ، كالشافعي وأحمد .قال ابن قدامة : وهو مذهب أكثر أهل العلم .

للحديث الذي ذكره المصنف – رحمه الله – ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ... ) .
وذهب الإمام مالك وجماعة إلى أنه لا خيار للمجلس ، بل يلزم العقد بالإيجاب والقبول .

وقد أجاب هؤلاء عن حديث الباب بأجوبة كثيرة كلها ضعيفة .

ولذلك قال النووي : وهذه الأحاديث الصحيحة ترد على هؤلاء ، وليس لهم عنها جواب صحيح .

· المراد بقوله : ( ما لم يتفرقا ) أي بأبدانهما ويدل لذلك قوله ( ما لم يتفرقا وكانا جميعاً ) فهذا يدل على أن التفرق بالأبدان .
قال بعض العلماء :  المراد بالتفرق ، تفرق الأقوال ، وهذا ضعيف  .

· ضابط التفرق ، لم يحدد ، فيرجع فيه إلى العرف ، والقاعدة : [ كل ما ورد مطلقاً في لسان الشارع ، ولم يحدد ، فإنه يرجع إلى تحديده إلى العرف ] .
أمثلة : 

· إذا كانا في بيت ، فبخروج أحدهما منه .

· إذا كانا في غرفة ، فبخروج أحدهما منها .
· الحكمة من خيار المجلس :
أن الإنسان قبل أن يملك الشيء تتعلق به نفسه تعلقاً كبيراً ، فإذا ملَكه زالت تلك الرغبة ، لذلك شرع خيار المجلس .

· يثبت البيع إذا تفرقا بأبدانهما بعد البيع .
· إذا أسقط المتبايعان خيار المجلس بعد العقد ، أو شرطا أن لا خيار بينهما ، صح ولزم البيع بمجرد العقد ، لأن الحق لهما في خيار المجلس وقد أسقطاه .
إذاً يسقط خيار المجلس :

· إن نفياه قبل ثبوته [ قلت أبيعك هذه الساعة بـ100 على أن لا خيار لك ، قال : قبلت ]  أو أسقطاه بعد ثبوته [ قلت بعتك هذه الساعة قال : قبلت ، وهما الآن ما زالا في المجلس وكل واحد له الخيار ، فقلت له : دعنا نلزم البيع ونسقط الخيار بيننا ، فوافق ، فهنا أسقطاه بعد ثبوته ] ، لأن الخيار لهما فيسقط بإسقاطه .
· إن أسقط أحدهما بقي خيار الآخر ، بأن قال : أسقطت خياري ، فإنه يبقى خيار الآخر .
· يثبت خيار المجلس في البيع ، والإجارة .
فإذا اتفقت أنا وأنت على أن أؤجرك بيتي لمدة سنة ، فما دمنا في المجلس فلكل واحد منا الخيار ، لأن الإجارة كالبيع ، فهي عقد معاوضة .

· يحرم لأحد المتبايعين أن يقوم خشية الاستقالة .
لقوله  : ( ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ) . رواه أبو داود 
· ما الجواب عن فعل ابن عمر : أنه كان إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيّة ثم رجع إليه ؟

الجواب :

1- هذا اجتهاد منه ، مدفوع بالحديث المتقدم الذي ينهى عن ذلك .
2- أو يحمل على أنه لم يبلغه الخبر .
خيار الشرط .
ومنها : خيار الشرط : إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة ، قال النبي ( ( المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ) رواه أهل السنن .
-----------------
ومنها : أي ومن أنواع الخيار، خيار الشرط: وهو أن يشترطا المتبايعان في العقد مدة معلومة ولو طويلة .

· دليله : عموم قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) .
والحديث الذي ذكره المصنف – رحمه الله -  ( المسلمـون على شروطهـم ) رواه أحمد .

مثاله : بعتك سيارتي هذه على أن لنا الخيـار لمدة { 5 } أيـام .
· الحكمة من هذا الخيار : المشاورة والتجربة والنظر والفحص وتقليب السلعة في تلك المدة هل هي صالحة أو لا ، فالمشتري قد يشتريها لكنه لا يدري هل تناسبه أم لا ؟ وكذلك البائع يشترط الخيار لأنه قد يكون محتاجاً للسلعة فيبيع الأرض مثلاً على خيار ثلاثة أيام أو أربعة أو أكثر ، فربما تظهر حاجته إليها وعدم استغنائه إليها .
قوله ( مدة معلومة ) فلا بد أن تكون المدة معلومة فلو كانت مجهولة لم تصح .
مثال : بعتك بيتي على أن لي الخيار حتى أشتري بيتاً ، هذا لا يجوز هذا فيه جهالة ويحصل فيـه نـزاع .
· يصح خيار الشرط ولو كانت المدة طويلة ما دامت المدة معلومة ، وهذا القول الصحيح ، وهذا هو المذهب .

لعموم قول الرسول ( ( المسلمون على شروطهم ) ولأن هذه المدة المشترطة مدة ملحقة بالعقد فكان تقديرها إلى العاقدين كالأجل ، ولأن الحاجة إلى النظر والتروي قد لا يكفيها ثلاثة أيام أو قريباً منها ، لأن من السلع ما يحتاج فيه العاقد إلى التروي والمشاورة أكثر من ثلاثة أيام ، لاسيما في العقارات والبساتين والصفقات الكبيرة .
وعند المالكية أن المدة ثلاثة أيام لكن يزيد عليها قليلاً بقدر الحاجة كيومين ونحوها ، ولا تزيد عند أبي حنيفة والشافعي على ثلاث ليال .
· يبطل خيار الشرط : إذا مضت مدة الخيار ،  وإذا أسقطاه .
مثال : إذا قدر أنهما تبايعا على أن يكون الخيار لمدة { 10 } أيام ، وبعد مضي { 5 } أيام اتفقا على إلغاء الشرط ، فإن هذا يجوز ويسقط الشرط لأن الحق لهما .

· النماء المنفصل والمتصل زمن الخيار للمشتري .

النماء المنفصل { أي من المبيع } للمشتري .

مثال : باع إنسان شاة واشترط هذا المشتري الخيار { 7 } أيام ، اللبن نماء منفصل ، فهو للمشتري .

وكذلك النماء المتصل للمشتري على القول الراجح لأنه حصل بسببه .
مثال : اشتريت عبداً واشترطت الخيار لمدة { 6 } أشهر ، فعلمته الكتابة والقراءة في هذه المدة ، فقال البائع رجعت عن بيع العبد { العبد الآن يكتب وقد زادت قيمتـه والكتابـة نماء متصل } فيأخذ البائـع العبد وتقدر قيمته وهو لا يعرف القراءة والكتابة ، وقيمته وهو متصف بهذه الزيادة ، والفرق بين القيمتين للمشتري .

· لا يجوز تصرف أحدهما في المبيع زمـن الخيار ، لأن تصرف أحدهما  في المبيع يستلزم سقوط حق الآخر لكن يستثنى من ذلك : إذا أذن صاحب الحق .

· إذا مات أحدهما زمن الخيار فإنه لا يبطل خياره وينتقل الملك إلى الورثة .
خيار الغبن
م / ومنها : إذا غبن غبناً يخرج عن العادة ، إما بنجش ، أو تلقي الجلب أو غيرهما .

-----------------

ومنها : أي ومن أنواع الخيار ، خيار الغبن ، وهو أن يغبن في المبيع غبناً يخرج عن العادة ، ففي هذه الحالة لـه الخيار .

· لا بد أن يكون الغبن يخرج عن العادة .

· قيده بعضهم بالخمس وبعضهم بالثلث والصحيح أنه راجـع للعـرف .

· يثبت الخيار بالغبن بحالات ذكرها المصنف – رحمه الله - :
الأولى : الغبن بزيادة الناجش .
( سبق تعريفه ) .

مثال : رجل اشترى سلعـة وزاد ثمنها بسبب النجش هي تساوي { 10 } ووصلت { 15 } بسبب النجش .

فللمشتري الخيار ، لأنـه زيد عليـه على وجه محرم .

الثانية : تلقي الجلب ( الركبان ) .
( سبق البحث فيه ) .

وأنه لا يجوز أن يتلقاهم ويشتري منهم ، هؤلاء إن غبنوا فلهم الخيار .

خيار التدليس

ومنها : خيار التدليس : بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن ، كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام ، قال ( : لا تُصَرُّوا الْغَنَمَ . وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ , بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا . وَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا , وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ ) متفق عليه ، وَفِي لَفْظٍ ( هُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَاً ) .

----------

ومنها : ومن أنواع الخيار ، خيار التدليس ، وهو عدم إخراج الشيء على حقيقته ( أو إظهار المبيع بصورة أحسن مما هي عليه ) .
له صورتان :

· أن يظهر الشيء على وجه أكمل مما كان عليه .( وهذا من باب الزيادة في الثمن ) . كتسويد شعر الجارية .
· أو أن يظهر الشيء على وجـه كامل وفيه عيب . ( وهذا من باب كتمـان العيب فله علاقة بالخيار المتقدم ) .
· الفرق بينه وبين العيب : أن العيب وجود صفة نقص ، وأما التدليس فوات صفة كمال .
أمثلة :
ومن التدليس : تصرية بهيمة الأنعام ، وهو حبس اللبن في الضرع ليراها من يشتريها فيظن أنها كثيرة اللبن .

وقد ذكر المصنف حديث أبي هريرة في قوله ( ( لا تصروا الغنم .... ) .
وكانوا يجمعون لبنها في ضرعها ليظن من رآها أنها كثيرة اللبن ، فيشتريها بزيادة ، فنهاهم النبي ( عن ذلك لأن ذلك غش وخداع وتدليس وإيذاء للحيوان .

وقد قال (  ( من غشنا فليس منّا ) ، وفي رواية ( من غش فليس مني ) وهذا الرواية أعم .
· أن من اشتراها بعد التصرية فهو بالخيار ثلاثة أيام إذا علم بالتصرية .

الخيار بين أمرين :

· أن يمسكها بلا أرش .

· وإن شاء ردها إلى البائع وصاعاً من تمر .
· يردها ويرد معها صاعاً من تمر . ( مقابل هذه الحلبة التي احتلبها ) .
وهذا مذهب الشافعي وأحمد ، لوروده في الحديث : ( وصاعاً من تمر ) .

وقال مالك : يرد صاعاً من قوت البلد ، والنبي ( ذكر التمر لأنه كان غالب قوت الحجاز .
والراجح الأول .

· والمصراة قد تكون من البقر أو الإبل أو الغنم ، والجميع يمكن تصريته .

· هذا التمر عوض عن اللبن الذي كان في ضرعها ، ولذلك لو علم أنها مصراة قبل أن يحلبها فإنه يردها ولا شيء معها ، لأن الصاع وجب مقابل هذا اللبن ، ولذلك جاء عند البخاري أن النبي ( قال ( من اشترى غنماً مصراة فاحتلبَها فإن رضيَهَا أمسكها ، وإن سخِطَها ففيها حلبتها صاع من تمر ) فجعل الصاع مقابل الحلبة 
· قدر النبي ( بالصاع ، مع أن اللبن قد يكون كثيراً ، وقد يكون قليلاً قطعاً للنزاع .
· ومن أمثلة التسويد : كتسويد شعر الجارية ليظن من رآها أنها شابـة ، فهنا للمشتري الخيار بين الرد أو الإمساك ، لأنه يكون أضاف صفة كمالية لكن لا وجود لها في الأصل في هذا المبيع . 
خيار العيب
م / وإذا اشترى معيباً لم يعلم عيبَه فله الخيار ، بين ردهِ وإمساكهِ .
----------
ذكر المصنف – رحمه الله – هنا خيار العيب ، وهو ما ينقص قيمة المبيع  . ( وقيل ما عده التجار المعتبرون في عرفهم منقصاً ) .
· إذا علم بالعيب بعد البيع فالمشتري بالخيار :إما الإمساك ، أو الرد على البائع .

مثال : اشترى إنسان سيارة ، فوجد فيها عيباً ، فنقول أنت بالخيار : إما أن تمسكها أو تردها .
· الأرش : هو قسط ما بين قيمـة الصحة والعيب . ( أو قيمة هذا العيب وهو قسط ما بين قيمته صحيحاً ومعيباً ) .
مثال : اشتريت سيارة بعشرة آلاف ، فوجدت فيها عيباً ، فصارت قيمتها بالعيب سبعة آلاف ريال ، فيصير قيمة العيب ثلاثة آلاف ريال وهذا هو الأرش .
· وقول المصنف – رحمه الله – ( بين ردهِ وإمساكِه ) ظاهره أنه لو أمسكها فإنه يمسكها من غير أرش .
وقد اختلف العلماء في هذ المسألة :

القول الأول : أن له الأرش إن أمسك السلعة .
وهذا المذهب .

قالوا : إن الثمن في مقابل المبيع عيناً وصفة ، ولذلك العين الرديئة لها ثمن ، والعين السليمة لها ثمن .
القول الثاني : أنه لا أرش ، فلا يجبر البائع على دفع الأرش إذا أمسك المشتري .

وهذا ما مشى عليه المصنف هنا ، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله .

لأن الأرش معاوضة جديدة لا يجبر عليها البائع إلا باختياره ورضاه .

القول الثالث : التفصيل : إن كان البائع مدلساً ( عالماًُ بالعيب وكتمه ) فإن المشتري يثبت له الأرش ، وأما إذا كان لا يعلم بالعيب فلا أرش ، لأن البائع دخل في هذا العقد على بينة ، لأنه يعلم أن المشتري سوف يطالبه بالنقص ، وهذا القول هو الراجح .

· قوله ( لم يعلم عيبَه ) مفهومه أنه لو علم فلا خيار له ، لأنه دخل على بصيرة من الأمر ورضي بالعيب .
· لو اختلف البائع والمشتري فيمن حدث عنده العيب ؟

مثال : لو اشترى سيارة ، وبعدما ذهب بها رجع وقال : السيارة فيها عيب ، فقال البائع : العيب حدث عندك ؟ وقال المشتري بل العيب من عندك ؟

مثاله : باعه عبداً ثم ادعى المشتري أن به عيباً ( هو عرج مثلاً ) .

اختلف العلماء :

القول الأول : القول قول المشتري .

لان الأصل عدم قبض الجزء الفائت بالعيب .

وهذا المذهب

القول الثاني : أن القول قول البائع .
لحديث ابن مسعود أن النبي ( قال ( إذا اختلفا المتبايعان وليس بينهما بينة ، فالقول قول البائع ) .
أن الأصل السلامة .

أن النبي ( قال ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) ( فالمدعي هنا المشتري فليأت ببينة ) .
أن دعوى المشتري وجود العيب تستلزم استحقاق الفسخ والأصل عدم الفسخ .

وهذا القول هو اختيار ابن تيمية وهو الراجح .
م / فإن تعذر ردهُ تعين أرشُه .
--------------

أي ، فإن تعذر رد المبيع فهنا يتعين الأرش .
مثال : اشترى سيارة ، ثم احترقت هذه السيارة ، ثم تبين له بعد ذلك أن هذه السيارة التي احترقت كانت معيبة ( كما لو اخبره شخص بأنها مصدومة ) فان للمشتري على البائع الأرش ، وليس له الرد ، لأن السيارة قد احترقت ، فله الأرش لتعذر الرد .

خيار اختلاف المتبايعين في الثمن .

م / وإذا اختلفا في الثمنِ تحالفا ، ولكلٍ منهما الفسخ .

------------

ما ذكره المصنف – رحمه الله – هو خيار اختلاف المتبايعين في الثمن ( في قدر ثمن المبيع ) 
مثال : اشتريت هذه الساعة منك ، فلما جئت لأنقده الثمن ، أعطيته ( 100 ) ريال ، فقال البائع : أنا بعتها عليك بـ( 120 ) ريال ، والمشتري يقول اشتريتها بـ( 100 ) والبائع يقول بعتها بـ( 120 ) فمن القول قوله ؟ 
يقول المصنف : تحالفا ؟ لماذا ؟ 
وكيفية الحلف : نص الفقهاء أنه يبدأ بيمين البائع لأن القاعدة في الأيمان أنه يبدأ بيمين أقوى المتداعيين ، وأقواهما البائع لأن المبيع يرد عليه .

يحلف البائع بالنفي والإثبات ، يبدأ بالنفي لأن الأصل في اليمين أنها للنفي ، يحلف فيقول والله ما بعت الكتاب بـ ( 100 ) والله لقد بعته بـ( 120 ) ثم يقول المشتري والله ما اشتريت الكتاب بـ( 120 ) والله لقد اشتريته بـ( 100 ) ثم يفسخ العقد إذا لم يرض بقول صاحبه ، فترد البسيارة للبائع والثمن للمشتري .

وما ذكره المصنف – رحمه الله - هذا هو المشهور من المذهب .
واستدلوا بما روي عن النبي ( ( إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا) هذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له .

وقالوا : لأن كلا منهما مدعٍ ومنكر ، والقاعدة أن اليمين على المنكر ، البائع يدعي أن القيمة 120 وينكر أن القيمة 100 – والمشتري يدعي أن القيمة 100 وينكر أن القيمة 120 ، فهنا يتحالفا ويفسخ العقد .

القول الثاني في المسألة : أن القول قول البائع ، أو يترادان البيع ( يعني إذا رضي المشتري بقول البائع فذاك وإلا فسخ البيع من غير بينة ولا شيء  ) .
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

لحديث ابن مسعود . قال : قال ( ( إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينـة ، فالقول قول البائع ، أو يترادان ) رواه أبوداود وأحمد .

ولان البائع لم يرض بإخراج هذا المبيع عن ملكه إلا بهذا الثمن ، فكيف نجبره على قبول ما هو أقل .

· وإذا اختلفا في قدر الثمن والسلعة تالفة ( كما لو اشترى شاة ، فماتت ، ثم جاء لينقد البائع المبلغ ، فأعطاه ( 500 ) ريال ، فقال البائع : لا ، أنا بعتها عليك : 600 ريال .

فقيل : يتحالفان ، وقيل : القول قول المشتري وهذا هو الصحيح ، لأن المشتري معه الأصل . ( البائع يقول بعتها 120 ، والمشتري يقول اشتريتها : 100 ، فهم إذاً اتفقوا على ( 100 ) واختلفوا في الزائد وهو ( 20 ) ، والذي ينكر الزيادة هو المشتري ، والقول قول المنكر مع يمينه ( وهذه قاعدة : أن القول قول المنكر مع يمينه ) ، وهناك قاعدة ثانية ( أن القول قول الغارم مع يمينه ) والغارم هنا هو المشتري .
باب الإقالة

م / وقال ( ( من أقال مسلماً بيعتَه أقال الله عثرتَه ) رواه أبوداود وابن ماجه .

---------------

الإقالة : هي أن يرضى أحد المتبايعين بفسخ العقد إذا طلبه صاحبه .
مثال : اشتريتُ منك سيارة بـ( 20 ) ألف ، وبعدما أخذتها ، أحببت أن أرد السيارة ، فرجعت للبائع وطلبت منه أن أرجع السيارة ويعطيني ما دفعت ، فوافق البائع .
حكمها للمقيل ( البائع )  سنة ، لحديث أبي هريرة – الذي ذكره المصنف ، قال : قال رسول الله ( ( من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته ) رواه أبوداود .

وعند ابن ماجه ( .. أقال الله عثرتـه يوم القيامة ) .  { عثرته } أي غفر الله زلته وخطيئته .
ولأن ذلك من الإحسان والله يقول ( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) .
هي فسخ لا عقد جديد .

ومعنى الفسخ : أن العقد الأول يكون ثابتاً ، ويكون الفسخ من حين الإقالة .

وعلى هذا فما حصل من نماء بين الإقالة والعقد يكون للمشتري ، وما حصل من عيب يكون عليه .
· هل تصح الإقالة بعوض ؟ مثال : اشتريت من أحمد بيته بنصف مليون ، بعد يومين تندمت على الشراء ، فجئت إليه وقلت : أنا تندمت على الشراء ، أقلني ، أريد فسخ البيع ، فقال البائع ( وهو أحمد ) لا ، فالبيع تم ولا أريد الإقالة ، إلا أن تعطيني عشرة آلاف ، اختلف العلماء على قولين : 
القول الأول : أن الإقالة لا تجوز بعوض .
وهذا مذهب الحنابلة .

لأن العقد إذا ارتفع بفسخه رجع كل من المتبايعين بما كان له ، فلم تجز الزيادة على الثمن .
القول الثاني : أنها تجوز بعوض .

وهذا القول روي عن أحمد .

وهذا الأقرب ، وذلك لأن الإقالة لما كانت فسخاً للعقد ، فإن هذا العوض بمثابة الصلح بينهما .

باب السلم
م / يصح السلمُ في كلِ ما ينضبِط بالصفة إذا ضبطه بجيمع صفاته التي يحتلف بها الثمن ، وذكر أجله ، وأعطاه الثمن قبل التفرق ،  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ (  الْمَدِينَةَ , وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ : السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلاثَ . فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ , وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ , إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ .

------------------
والسلم : هو : عقد على موصوف في الذمة مؤجل ، بثمن مقبوض في مجلس العقد .

 [ عقد على موصوف ] خرج به العقد على معين ، فليس بسلم . [  مؤجل ] لا بد أن يكون هناك تأجيـل .[ بثمن مقبوض في مجلس العقد ] لا بد أن يقبض الثمن كاملاً في مجلس العقد .
· وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع .

قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوه ) .
وأما السنة : فللحديث الذي ذكره المصنف – رحمه الله - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ 
( قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ (  الْمَدِينَةَ , وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ : السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلاثَ . فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ , وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ , إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) .
[ في كيل معلوم ] أي إذا كان مما يكال كالتمر [ وزن معلوم ] إذا كان مما يوزن كالتوت .

قال ابن المنذر : ”أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز“ .

وقال الحافظ في الفتح : ”واتفقوا على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب“ .

مثاله : أن أعطي رجل 100 ريال ، على أن يعطيني بعد سنة 100 كيلو من الأرز .

· الحكمة منه : 

من أجل التوسعة ، لأن الإنسان يحتاج إلى نقود وعنده تمر أو صنعة تتأخر ، فيحتاج إلى شراء أدوات لصنعته أو ثمرته .

فالزارع يبدأ زرعه في شهر ربيع الثاني مثلاً ، ولا يحصده إلا في شهر شعبان أو بعده ، ففي هذه المدة هو بحاجة إلى دراهم لشراء البذور أو نفقة عماله أو عياله ، أو آلاته ، وأنت عندك دراهم لست بحاجة إليها ، فتقول له : أنا أشتري منك براً بأنقص من قيمته [ مثلاً يساوي الصاع ريالين ، وأنت تقول : أشتريه الآن بريال ] فكل منكما انتفع ، فالأول احتاج المال وأخذه ، والثاني اشتراه رخيصاً .

· قوله ( يصح السلمُ في كلِ ما ينضبطُ بالصفة ) هذا ضابط فقهي ، كل ما ينضبط يصح فيه السلم ، هذا الشرط الأول ، ففي المكيل بمقدار المكيل وفي الموزون بمقدار الوزن ، وفيما عدا ذلك بالأوصاف .
لأن ما لا يمكن ضبطه بالصفة يؤدي إلى التنازع والخصام بين المُسلِم والمُسلَم إليه .
لو قال المزارع للتاجر : أنا بحاجة إلى نقود للقيام على مزرعتي وأنا أريد أن اتفق معك على عقد سلم ، فأعطيك 100 كيلو من السكري الذي صفته كذا وكذا مقابل عشرة آلاف ريال ، فيسلم المبلغ الآن والتمر إذا جاء وقته سلمه إليه ، ( يحدد موعد معين أو إلى موسم التمر ) .
والسبب : لئلا يكون سبب نزاع عند التسليم ، فقد يقول التاجر : أنا ما أردت هذا ، ويقول المسلم ( المزارع ) هذا الموجود ، فيحصل نزاع .

مثلا : أريد ألف إبريق مثل هذا الإبريق ، أو 100 سطل مثل هذا السطل .

· فما لا يمكن ضبطه بالصفة فلا يصح السلم فيه ، مثل الفواكه والبرتقال ، لأنها تختلف بالكبر والصغر فلا يمكن ضبطها بالصفة .

· قوله ( وذِكْر أجلهِ ) هذا الشرط الثاني ، لابد أن يكون الأجل معلوماً .
لقوله ( في الحديث ( إلى أجل معلوم ) كشهر أو شهرين أو أكثر أو أقل بحسب الاتفاق .
فلا يصح أن يكون مجهولاً . لو قال : أسلمت إليك مائة درهم بمائة صاع من البر إلى مقدم زيد ، فهذا لا يجوز ، لأن مقدم زيد غير معلوم .

· واختلف العلماء لو قال : إلى الجذاذ أو إلى الحصاد على قولين :

القول الأول : لا يصح .

وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي .

قالوا : لأن ذلك يختلف ويقرب ويبعد فلا يجوز .

القول الثاني : أنه يصح .
وهذا مذهب مالك واختيار ابن تيمية .

قالوا : إنه أجل يتعلق بوقت من الزمن يعرف في العادة ، لا يتفاوت فيه تفاوتاً كثيراً ، فأشبه إذا قال : إلى رأس السنة ، وهذا القول هو الصحيح .
· اختلف العلماء في الإسلام في الحيوانات على قولين ؟ مثال : أن أعطيك ألف ريال على أن تعطيني بعد سنة 20 رأس من الغنم صفتها كذا وكذا .
القول الأول : لا يصح السلم في الحيوان .
وهذا قول أصحاب الرأي .

لحديث ابن عباس ( أن النبي ( نهى عن السلم في الحيوان ) رواه الحاكم والدارقطني وهو ضعيف .

وقالوا : لأن الحيوان يختلف اختلافاً متبايناً فلا يمكن ضبطه .

القول الثاني : أنه يصح السلم في الحيوان .

وهذا قول جمهور العلماء . ( مالك والشافعي وأحمد ) .
قالوا : قياساً على القرض ، فقد روى مسلم عن أبي رافع ( أن النبي ( استسلف من رجل بكراً ، فقدمت إبل الصدقة ، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكره ، فرجع إليه أبو رافع فقال : لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً ، فقال : أعطوه ، فإن خير الناس أحسنهم قضاء ) .
وهذا القول هو الصحيح .
· قوله ( وأعْطاهُ الثمن قبل التفرق ) هذا الشرط الثالث من شروط السلم ، وهو أن يكون الثمن مقبوضاً في مجلس العقد  ، وهذا موضع إجماع بين العلماء .
لقوله ( ( من أسلف في شيء فليسلف ... ) والإسلاف التقديم ، سمي سلفاً لما فيه من تقديم رأس المال . 
ولأنه يصير من بيع الديْن بالديْن .
· فإذا تفرقا قبل قبضه بطل .
· من الشروط التي لم يذكرها المصنف – رحمه الله – أن يكون المسلم فيه عام الوجود .

 قال ابن قدامة : ”لا نعلم فيه خلافاً“ .

 وذلك لأنه إذا كان كذلك أمكن تسليمه عند وجوب تسليمه ( أن القدرة على التسليم شرط ، ولا يتحقق إلا إذا كان عام الوجود ) .
مثال : لو أسلم إليه ( 100 ) ريال بمائة كيلو عنب يحل في وسط الشتاء ، لم يجز ، لأن المسلَم فيه لا يوجد وقت حلول الأجل ، إلا إذا أريد عنب يحفظ في برادات صح ، لوجوده في زماننا هذا ، ومثله السلم في الرطب إلى وسط الشتاء .
· هل يشترط كون المسلَم فيه موجوداً حال السلم أم لا ؟ الصحيح – وهو قول أكثر العلماء – أنه لا يشترط ، لأن النبي ( قدم المدينة وهم يسلفون السنة والسنتين ، فقال : من أسلف فليسلف في كيل معلوم ........ ) ولم يذكر الوجود ، ولو كان شرطاً لذكره ، ولنهاهم عن السلف سنتين .
ولأنه ليس وقت وجوب التسليم .
م / وقال ( ( من أخذَ أموال الناس ِ يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ) رواه البخاري .
-------------
ذكر المصنف – رحمه الله – حديث أبي هريرة في قوله ( ( من أخذَ أمـوال الناس ِ يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ) ليستدل به على جزاء من أخذ أموال الناس يريد أداها أو إتلافها .

· قوله ( من أخذَ أموال الناس ِ )  هذا عام في أخذ الأموال عن طريق القرض ، أو البيع إلى أجل ، أو الشركة ، أو العارية ، أو أي معاملة من وجوه المعاملات الأخرى .

· قوله ( يريد أداها ) أي : عند أخذه لها كانت نيته الوفاء والأداء مما يرزقه الله تعالى .
· قوله ( أدى الله عنه ) تأدية الله عنه يشمل تيسيره تعالى لقضائها في الدنيا بأن يعينه الله يوسع رزقه ، ويسوق له من المال ما يقضي به دينَه لحسن نيته ، ويشمل أداءها عنه في الآخرة بإرضائه غريمه بما شاء الله ، فإن فاته الأول في دار الدنيا لم يفته الثاني – إن شاء الله – في الدار الآخرة لحسن نيته .
· قوله ( ومن أخذها يريد إتلافه ) أي : عند أخذه لها لم تكن نيته الوفاء ، بل يريد إتلاف ما أخذ على صاحبه ، وهو يشمل ما إذا إدّان وليس عنده نية الوفاء ، أو أخذها بلا حاجة وإنما يريد إتلافها على صاحبها .

· قوله ( أتلفه الله ) في الدنيا بإتلاف الشخص نفسه وإهلاكه ، ويدخل فيه إتلاف ماله وجاهه وطيب عيشه وتضييق أموره وتعسير مطالبه .
· الحديث فيه الترغيب في حسن النية عند الاستدانة من الناس .
وللمدين حالات :

الحالة الأولى : إذا أخذ الدين بنية عدم الوفاء ، فإنه آثم سواء مات ولم يوفه أو أعسر في حياته ، فإنه يؤاخذ يوم القيامة ، لأنه غير معذور بالاستدانة ، ولأنه قصد استهلاك مال المسلم بغير وجه حق ، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل ، وقد قال الله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ... ) .

ومما يدل على ذلك أيضاً حديث أَبي هُرِيْرَةَ ( عن النَّبِيِّ ( قال ( مَنْ كَانتْ عِنْدَه مَظْلمَةٌ لأَخِيهِ ، مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ ، فَلْيتَحَلَّلْه ِمنْه الْيوْمَ قَبْلَ أَنْ لا يكُونَ دِينَارٌ ولا دِرْهَمٌ ، إنْ كَانَ لَهُ عَملٌ صَالحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقدْرِ مظْلمتِهِ ، وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سيِّئَاتِ صاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ) رواه البخاري 
وعنه . قال : قال ( ( َتَدْرُون من الْمُفْلِسُ ؟ قالُوا : الْمُفْلسُ فِينَا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ وَلا مَتَاعَ . فقال ( إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقيامةِ بِصَلاةٍ وَصِيَامٍ وزَكَاةٍ ، ويأْتِي وقَدْ شَتَمَ هذا ، وقذَف هذَا وَأَكَلَ مالَ هَذَا، وسفَكَ دَم هذَا ، وَضَرَبَ هذا ، فيُعْطَى هذَا مِنْ حسَنَاتِهِ ، وهَذا مِن حسَنَاتِهِ ، فَإِنْ فَنِيَتْ حسناته قَبْلَ أَنْ يقْضِيَ مَا عَلَيْهِ ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرحَتْ علَيْه ، ثُمَّ طُرِح في النَّارِ ) واه مسلم .

وعن أَبِي هريرة ( أَن رسولَ اللَّه ( قال ( لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقيامَةِ حَتَّى يُقَادَ للشَّاةِ الْجَلْحَاء مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاء ) رواه مسلم .

فهذه الأحاديث تبين عظمة حقوق الغير ، سواء كانت في النفس ، أو في العرض ، أو في المال ، وأن من ظلم مسلماً في شيء منها فإنه مؤاخذ به يوم القيامة ، وأن الله يقتص منه لخصمه ، وأن هذا الأمر سبب عظيم لدخول النار كما نصت عليه الأحاديث .

الحالة الثانية : إذا كان الدين في مباح وبنيته الوفاء ، فإن مات قبل الوفاء من غير تقصير منه ، فإن الله يقضي عنه دينه يوم القيامة ، فيعوض دائنيه فضلاً منه وتكرماً ، وأما المدين فلا مؤاخذة عليه لعدم تقصيره أو تفريطه .

قال ابن حجر : ”من مات قبل الوفاء بغير تقصير منه كأن يُعسر مثلاً ........ وكانت بنيته وفاء دينه ، ولم يوفَ عند في الدنيا ، .... الظاهر أنه لا تبِعة عليه والحالة هذه في الآخرة ، بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين ، بل يتكفل الله عنه لصاحب الدين ، كما دل عليه حديث الباب“ .
وقال ابن عبد البر : ”ومن أدَان في حق واجب لفاقة أو عسرة ، ومات ولم يترك وفاء ، فإن الله لا يحبسه عن الجنة – إن شاء الله – لأن على السلطان فرضاً أن يؤدي عنه دينه ، إما من جملة الصدقات ، أو من سهم الغارمين ، أو من الفيء الراجع على المسلمين من صنوف الفيء“ .
باب الرهن والضمان والكفالة
م /وهذه وثائق بالحقوق الثابتة .

------------

أي هذه عقود توثقة ، لأن صاحب الدين يحتاج إلى توثيق حقه ودينه ليضمن حقه ، فالرهن والضمان والكفالة عقود ليوثق صاحب الدين دينه . ( وكذلك الكتابة والشهادة ) .( تسمى عقود التوثيق ) .
مثال : كأن أبيع منزلي على شخص إلى أجل ، فأطلب رهناً لأضمن حقي ، أو أطلب ضماناً أو أطلب كفيلاً .

تعريف الرهن : هو توثقة دينٍ بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها .
فإذا كان الرهن أكثر من الدين فإنه يمكن استيفاء الدين من بعضهـا .

وإذا الدين أكثر من العين المرهونة فإنه يمكن استيفاء بعضه منها .

وإذا كان الدين بقدر العين فإنه يمكن استيفاؤه كله منها .

· الحكمة منه : توثقة الدين ، فكما أن الدين يوثق بالشهود طمأنينة لقلب الدائن حفاظاً لحقه فكذلك يوثق بالرهن .
· والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع :

قال تعالى ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضـة ) .

وعن عائشة . ( أن رسول الله ( اشترى من يهودي طعاماً ورهنه درعاً من حديد ) متفق عليه 

وقال ابن قدامة : أجمع المسلمون على جواز الرهن .
· الرهن جائز في الحضر والسفر .
م / فالرهن يصح بكلِ عينٍ يصح بيعُها .

-----------

أي : فكل ما جاز بيعـه جاز رهنه ، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه .
لأن الرهن إذا كان مما لا يصح بيعه – كالخمر ، والكلب والوقف – فإنه لا يمكن الاستيفاء منه إذا تعذر السداد .

مثال : أقرضت شخصاً ( 100 ) ريال، وقلت له أعطني رهناً، فقال: أعطيك كلب صيد ، فهذا لا يجوز، لأن الكلب لا يجوز بيعه ، لأن مقصود الرهن لا يحصل منه .
· يصح رهن السيارات والساعات والفرش والطاولات وكل شيء يجوز بيعه .
· لا يصح رهن المجهول ، وكذلك لا يصح رهن الوثائق الرسمية كبطاقة الأحوال وجواز السفر ونحوهما ، لأن هذه الوثائق الرسمية لا يمكن بيعها عند تعذر استيفاء الديْن .
م / فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط كسائر الأمانات .

--------------
أي : تكون العين المرهونة أمانة عند المرتهن ، لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط ، فإذا احترقت أو سرقت من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمنها .

مثال : إنسان أخذ السيارة رهناً ، لكن قدر أنها سرقت ، فلا يضمنها لأنه لم يتعد ولم يفرط .

مثال آخر : إنسان أخذ كتاباً رهناً ، ووضع الكتاب في مكان آمن مع كتبه ، لكن هذا الكتاب سرق ، فإنه لا يضمن لأنه لم يتعد ولم يفرط . 

· التعدي : أن يفعل ما لا يجوز ، والتفريط : أن يترك ما يجب ( في الحفظ ) .
· فإن فرط أو تعدى فإنه يضمن .

مثال : أخذ كتاباً رهناً ووضعه في الحوض ، فجاء المطر فأتلفه ، فهنا يضمن الكتاب لأنه مفرط .

مثال آخر : أخذ السيارة رهناً ، فاستعملها ففعل حادثاً فيها ، فإنه يضمن ، لأنه تعدى ، لأن هذه السيارة أمانة عنده ، والأمانة صفتها لا تستعملها ولا تقصر في حفظها .
· قاعدة ( كل من قبض مال غيره بإذن من الغير أو من الشارع فهو أمانة عنده فلا يضمن إلا بتعد أو تفريط ) .
م / فإن حصل الوفاءُ التام انفكَ الرهن .

-------------

معنى الوفاء التام : تسديد المبلغ بكامله ، فإذا سدد المبلغ كاملاً انفك الرهن .

 ومعنى : انفك الرهن : أن يسلمه المرتهن إلى الراهن ( وهو صاحبه الأصلي ) .

م / وإن لم يحصل .

-----------

أي : إن لم يحصل الوفاء التام ، وهذا تحته صورتان :

الصورة الأولى : لم يحصل الوفاء أصلاً .

الصورة الثانية : أو حصل الوفاء وبقي بقية .

م / وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه ، وما بقي من الثمن بعـد وفاء الحق فلربه .
-----------------
أي : إذا لم يحصل الوفاء من الراهن وطلب صاحب الحق وهو المرتهن بيع الرهن وجب بيعه ، والذي يقوم ببيعه هو القاضي .

فالخلاصة : إذا حل الدين ولم يحصـل الوفاء ، وطلب صاحب الحق بيع الرهن : 
فإن كان الراهن أذن للمرتهن في بيعه باعه ووفى دينـه .

وإن لم يأذن فإنـه ترفع القضيـة للحاكم فيجبره الحاكم على أمـرين : وفـاء الديـن أو بيع الرهـن ، فإن أبى فإنه يبيعـه الحاكم ويوفي دينـه .
· لو قال صاحب الرهن للمرتهن إذا حل الأجل ولم أوفك فالرهن لك ووافق على ذلك المرتهن ، فهل يجوز أم لا ؟ قولان للعلماء :
القول الأول : أنه لا يجوز .
لحديث ( لا يغلق الرهن على صاحبه ) رواه الدارقطني .

وهذا مذهب أبي حنيفة .

القول الثاني : أنه يجوز .

وهذا اختيار ابن القيم وهو الصحيح .

لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) .

ولحديث ( المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حل حراماً أو حرم حلالاً ) .

وأما حديث ( لا يغلق الرهن على صاحبه .. ) فمعناه :

أولاً : أن المرتهن يأخذ الرهن ويستعمله فيأخذ أجرته إن كان يؤجر ومنافعه إن كان ينتفع به ولا يكون للراهن منها شيء ، وهذا إغلاق ، لأنك حِلت بينه وبين صاحبه .

ثانياً : أنه إذا حل الدين ولم يوفِ الدين أخذه المرتهن رغماً عن أنف الراهن سواء كان ذلك بقدر الدين أو بأقل أو بأكثر ، وهذا إغلاق ، لأنك منعتَ صاحبه منه ، وكلا الصورتين حرام وأكل للمال بالباطل .
م / وما بقي من الثمن بعـد وفاء الحق فلربه .
---------------

أي : ما بقي من ثمن ( الرهن ) بعد بيعه وأخذ المرتهن يرجع لربه وصاحبه وهو الراهن .

مثال : الدين 50 ألف ، والرهن سيارة ، فلما حل الأجل لم يسدد الراهن ، فهنا تباع السيارة ، فلما بعناها وجدناها تساوي 60 ألف ، يأخذ المرتهن 50 ألف ويرجع الباقي – وهو عشرة آلاف – للراهن .

· فإن كانت السيارة تساوي 40 ألف ، تبقى عشرة آلاف ديناً على الراهن .

م / وإن أتلف الرهنَ أحدٌ فعليه ضمانُه .
------------
فعليه ضمانه : إما بالمثل إن كان له مثل كما لو كان الرهن ( 50 ) كيساً من الأرز نوع معين ، فهنا يضمن ( 50 ) كيس من الأرز .

وإما بالقيمة : إذا لم يمكن التضمين بالمثل .

م / ونماؤهُ تبع له .
----------------
أي : ونماء الرهن تبع للرهن .

فالرهن إذا كان له نماء ، فهذا النماء يكون للراهن ، لكن هذا النماء يكون تبعاً للرهن .

مثال : لو كان الرهن شاة ، فهذه الشاة في مدة الرهن جاءت بولد ، فهذا الولد تبع للشاة ( وتكون ملك للراهن ) لكن يكون الولد يكون تبع الرهن ، فليس للراهن أن يأتي للمرتهن ويقول سلم لي الولد ، أنا رهنت الشاة ولم أرهن الولد ، الجواب : لا ، نماء الرهن تبع له ، لأن هذا فرع عن أصل ، والفرع تبع للأصل .
ومؤنتُه على ربهِ .

---------------

أي : ومؤنة الرهن على ربه وهو الراهن ( المدين ) .من مأكل ومشرب وحفظ وصيانه ، لأن المال ماله .

لو فرض أن الرهن شاة ، فطعامها وشرابها وحفظها على الراهن وليس على المرتهن شيء ، لأن المال ماله فوجب عليه حفظه .

م / وليس للمرتهن الانتفاعُ به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع في قوله ( ( الظهرُ يركب بنفقتهِ إذا كان مرهوناً ، ولبن الدر يُشربُ بنفقتهِ إذا كان مرهـوناً ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ) رواه البخاري .
--------------

أي : يحرم على المرتهن أن ينتفع بالرهن ، وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين :
الأولى : ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه ، فهذا لا يجوز الانتفاع به بغير إذن الراهن .

قال ابن قدامة : لا نعلم في هذا خلافاً .
كالسيارة ، فلا يجوز أن ينتفع المرتهن بها إلا بإذن من الراهن .
الثانية : إذا كان مركوباً أو محلوباً ، فإنه يجوز للمرتهن الانتفاع إذا قام بنفقته ولو لم يأذن المالك ، ويكون الانتفاع بقدر النفقة ( وهذا مراد المصنف – رحمه الله - بقوله : بإذن من الشارع ) .
كأن يكون الرهن دابة ( بعيراً ) واحتاج المرتهن إلى الركوب ، فإنه يركبه ولو لم يستأذن من الراهن ، لأن الشارع هو الذي أذن له ، لأن الشارع جعل الانتفاع مقابل النفقة .
وهذا مذهب الحنابلة .

لحديث أبي هريرة – الذي ذكره المصنف – (  الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ، ولبن الدَّرِّ يُشرب بنفقته إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ) رواه البخاري .
مسألة : هل القبض شرط للزوم أم لا ؟ مثاله : قلت لشخص : بعتك سيارتي بشرط أن ترهنني هـذه الساعة ، قال : قبلت ( ولم يقبض المرتهن الساعة) .
القول الأول : أن قبض الرهن شرط للزوم .
وهذا مذهب أكثر العلماء .

وعلى هذا القول : فإن للراهن أن يتصرف بالرهن ( وهو الساعة كما في المثال السابق ) بيعاً أو هبة لأنه لم يقبضه .

لقوله تعالى ( فرهان مقبوضة ) . وعلى هذا الرهان التي لم تقبض لا أثر لها ولا تنفع .

واستدلوا بحديث النبي ( ( الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهوناً ..... ) فالحديث ظاهر في صورة ما إذا قبض المرتهن الرهن .

وقالوا : إن النبي ( مات ودرعه مرهونة عند يهودي أقبضه أياه ، فالرسول ( أقبض اليهودي الدرع ، ولو لم يكن القبض شرطاً لما أقبضه إياه .

القول الثاني : أن القبض ليس شرطاً للزوم ، بل يلزم الرهن بمجرد عقد الرهن .

وعلى هذا القول فلا يجوز للراهن أن يتصرف فيه ، ولو تصرف فيه فإن تصرفه غير صحيح .

وهذا مذهب المالكية وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله .

لعموم قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وعقد الرهن تام بالاتفاق فيجب الوفاء به .

ولقوله تعالى ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً ) . والعقد عهـد وقد تعاقدا على الرهن فيجب الوفاء به .

ولحديث ( المسلمون على شروطهم ) وجه الاستدلال : أنه لما شرط عليه الرهن وقَبِل هذا الرهن فإنه يجب العمل بمقتضاه ، ومقتضاه عدم التصرف فيه بغير إذن المرتهن .

ولقوله تعالى ( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ) وهذا دليل على أنه إذا حصل الائتمان لم يلزم القبض اكتفاء بالائتمان عليه ، ولهذا أكد الله تعالى على المؤتمن أن يؤدي أمانته حيث أمره بالأداء وبتقوى الله .

فهذا المرتهن الذي شرط الرهن وتركه عند الراهن قد ائتمنه عليه وتركه عنده ، وإذا كان قد ائتمنه عليه فإنه يجب الوفاء بما يقتضيه الرهن وهو أن يبقى عنده أمانة .

وقالوا : إن القول باشتراط القبض يؤدي إلى الخصومة والنزاع وفتح باب التحايل ، لأن هذا الشخص إذا عقد العقد وعلم أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض فإنه سيعقد هذا العقد ويتحايل في تأخير قبض الرهن ثم بعد ذلك يتصرف فيه ببيع أو غيره ، فينشأ عن ذلك النزاع والخصومة .
وهذا القول هو الراجح ، وأما الجواب عن الآية ( فرهان مقبوضة .. ) فقالوا : إن الله لم يذكر في الآية القبض على وجه الإطلاق ، وإنما ذكره في حال معين وهو السفر ، فهنا لا يمكن التوثقة إلا برهن مقبوضة ، لأنك إذا لم تقبض الرهن وليس بينكما مكاتبة صار ذلك عرضة بأن يجحدك الراهن ، ومما يدل على ذلك بقية الآية ( فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤتمن أمانته ) فهذا يدل على أنه إذا حصل الائتمان بيننا فإننا يجب أن نعتمد على أداء الأمانة سواء حصل القبض أم لم يحصل ، وإلا لكانت هذه الجملة لا معنى لها .

باب الضمان والكفالة
م / والضمانُ أن يضمنَ الحق عن الذي عليه .

----------------

ذكر المصنف – رحمه الله – تعريف الضمان ، وهو لغة : مشتق من الضِّمْن ، ضمن الشيء ضمناً .

وشرعاً : أن يضمنَ الحق عن الشخص الذي عليه الحق .
أو التزام الإنسان نفسه ما وجب أو ما قد يجب على غيره .

مثال ما وجب : أن ترى شخصاً ممسكاً بشخص يريد أن يحاكمه ويدفعه إلى ولاة الأمور لأنه يطلبه مال ، فتأتي أنت وتقول لهذا الطالب أنا ضامن فلان .

مثال ما يجب : أن يقول لك شخص إني أريد أن أشتري من فلان سيارة وهو لا يعرفني ، فأريدك أن تضمنني في قيمتها .
وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع :

قال تعالى ( ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) أي ولمن جاء بصواع الملك الذي فقد ( حِملُ بعير ) أي : ما يحمله من الطعام ( وأنا به زعيم ) أي كفيل ضامن .
وعن أبي أمامة . قال : قال رسول الله ( ( الزعيم غارم ) رواه أبوداود .
ولحديث جابر قال ( كان النبي ( لا يصلي على رجل عليه ديْن ، فأتيَ بميّت ، فسأل عنه ( هل عليه دين ؟ قالوا : نعم ، ديناران ، قال : صـلوا على صاحبكم ؟ فقال أبو قتـادة : هما عليّ يا رسول الله ، فصلى عليه .. ) رواه أبو داود .
قال ابن قدامة : أجمع المسلمون على جواز الضمان .
· فالضمان بالنسبة للمضمون عنه والمضمون له جائز ، فيجوز للإنسان أن يطلب شخصاً يضمنه ، ويجوز للبائع أن يطلب من المشتري ضامناً .

وأما بالنسبة للضامن فهو مستحب ، لأنه من الإحسان ، والله تعالى يقول ( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) لكن هذا مقيد بقدرة الضامن على الوفاء ، فإن لم يكن قـادراً على الوفاء لم يستحب الضمان في هذه الحال ، لأن فيه ضرراً عليه ، ولا ينبغي لمسلم أن يتحمل عن غيره ما فيه ضرر عليه .

· وأركانه ثلاثة : ضامن ، ومضمون عنه ، ومضمون له .

الضامن : هو المتحمل .

المضمون عنه : هو المتحمل عنه . ( وهو المشتري ) .

المضمون له : المالك له . ( وهو البائع ) .

· شروط الضمان :

أولاً : أن يكون من جائز التصرف : لأن الضمان تبرع بالتزام حق مالي فلا يصح إلا ممن يجوز تصرفه في ماله . (  تقدم تعريف جائز التصرف وهو : البالغ العاقل الحر الرشيد ) .
ثانياً : رضا الضامن ، لأن الضمان تبرع بالتزام الحق ، فاعتبر له الرضا 
ثالثاً : أن يكون الدين معلوماً أو مآله إلى العلم . مثاله : أن يقول الضامن : أنا أضمن دين هذا الشخص وكان الدين الذي عليه ألف ريال .
لكن لو قال : للناس أنا ضامن لكل ما يشتريه هذا الشخص ، فهذا فيه جهالة يحدث بسببها النزاع ، وكل ما يؤدي إلى الجهالة والنزاع فإنه لا يصح .

· واختلف العلماء هل لصاحب الحق مطالبة من شاء منهما ، أو لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه على قولين :

القول الأول : أن لصاحب الحق مطالبة من شاء منهما .

وهذا مذهب الجمهور .

قالوا : لأن الحق ثابت في ذمتهما فله مطالبة من شاء منهما .

وقد قال النبي ( ( الزعيم غارم ) والزعيم هو الضمين ، والغُرم : أداء شيء يلزمه .
القول الثاني : لا يجوز لصاحب الحق أن يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه .
وهذا القول هو الصحيح وقوى هذا القول ابن القيم واختاره الشيخ السعدي رحمه الله .

لأن الضامن محسن وقد قال الله تعالى ( ما على المحسنين من سبيل ) فليس لنا عليه من سبيل وهو محسن إلا أن يتعذر الحق .

ولأن المضمون أصل والضامن فرع ، وإذا أمكن الرجوع إلى الأصل فإنه يُستغنى به عن الفرع .

ولأنه من المستقبح أن يطالب الضامن بالحق الذي هو على غيره مع القدرة على استيفاء الحق ممن هو عليه .
· هل يجوز أخذ الأجر على الضمان ؟ مثال : ذهبت إلى زيد وقلت له : أريدك أن تضمنني عند فلان ؟ فقال زيد : لا مانع عندي ، لكن أضمنك بألف ريال .
الجواب : لا يجوز أخذ الأجر على الضمان لأمرين :

الأمر الأول : أن الضمان من باب الإحسان والمعروف الذي يُبذل ابتغاء وجه الله .

الأمر الثاني : أن أخْذ العوض يستلزم أن يربح فيما إذا وفىّ عن المضمون عنه ثم أخذ الحق منه ، فيصير كالقرض الذي جر نفعاً .

· الضمان عقد لازم ، فليس للضامن أن يرجع عن ضمانه ، فلا يملك الرجوع .
م / والكفالة : أن يلتزم بإحضار بدن الخصم .
------------

ذكر المصنف – رحمه الله – تعريف الكفالة وهي : أن يلتزم بإحضار بدن الخصم .

· فهي ضمان لإحضار بدن من عليه ديْن .
مثال : رجل أقرض شخصاً مائة ريال ، فجاء رجل فكفل الرجل ، فلما حل الأجل جاء الغريم إلى الكفيل وقال : أعطني حقي ، فقال الكفيل : خذ هذا المكفول .
· وعلى هذا فالفرق بين الضمان والكفالة : أن الضمان يتعلق بالأموال ، والكفالة تتعلق بالأبدان .

والدليل على الكفالة :
قوله تعالى عن يعقوب ( قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ) .
وقال ( ( الزعيم غارم ) والزعيم لفظ عام يطلق على الكفيل وعلى الضمين  ، ومعنى ( غارم ) أي ملزم نفسه بما ضمن .

· الفرق بين الضمان والكفالة :

 أولاً : أن الضمان يتعلق بالدين والكفالة تتعلق بالبدن .

ثانياً : أن الكفيل يبرأ بموت المكفول أو تلف العين المكفول بها ، والضامن لا يبرأ بموت المضمون .

ثالثاً : أن الكفالة تصح مؤقتة ولا يصح الضمان مؤقتاً .

رابعاً : أنه يصح ضمان دين الميت دون كفالته . 

· لا تصح الكفالة في الحـدود :

وهذا مذهب أكثر العلماء .

لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . قال : قال رسول الله ( ( لا كفالة في حد ) رواه البيهقي وهو ضعيف .

ولأنه حد لا يمكن استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول له .
· وتنقلب الكفالة إلى ضمان إذا تعذر إحضار المكفول مع حياته ، فإن الكفيل يضمن ما عليه من دين لقول النبي ( : الزعيم غارم .
م / فكلٌ منهُما :

-------------

أي الضامن والكفيل .

ضامن .

-----------

فالضامن ضامن للحق ( المال ) ، والكفيل ضامن للبدن .

 م /  إلا .

-------------

أي : إلا في حالات لا يضمن ، وهذه الحالات ذكرها المصنف – رحمه الله – بقوله :

 إن قام بما التزمَ به .
----------
أي إن قام المضمون عنه بما التزم به من الحق أو سلم المكفول نفسه ، فهنا ينتهي الضمان .

فإذا قضى المضمون الدين الذي عليه فقد برىء الضامن .

م / أو أبرأه صاحب الحق .
-----------

أي : إذا أبرأ صاحب الحق ( وهو المضمون له ) أبرأ الضامن فهنا يبرأ الضامن ويبقى الحق على المضمون .

كأن يقول التاجر : أبرأتك يا ضامن ، وأكتفي بصاحب الحق .
لأنه أبرأه من الضمان فقط ( يعني من الوثيقة ) أما الدين فهو متعلق بصاحب الحق .
م / أو برىء الأصيل .

-------------
أي : إذا أبرأ التاجر المضمون عنه ( وهو من عليه الحق ) فإنه ذمة الضامن تبرأ .
لأنه إذا برئت ذمة المضمون عنه لم يبق هناك شيء يضمن ، ولأنه إذا برىء الأصل برأ الفرع .
· لكن لو أبرأ الضامن فإنه لا يبرأ المضمون عنه ، لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع ، والقاعدة : إذا برىءَ الأصل برىء الفرع لا العكس .
· إذا استوفى المضمون له من الضامن فإنه يرجع على المضمون عنه إذا نوى .
وهذه المسألة له أحوال : 

إذا نوى الرجوع فإنه يرجع .

إذا نوى التبرع ( يعني أداه بنية أنه متبرعاً عنه ) فهذا لا يرجع ، قال في الإنصاف : بلا نزاع ، لأنه متطوع بذلك فأشبه الصدقة .
أن يقضي عنه ولم ينو تبرعاً ولا رجوعاً ، بل ذَهَل عن قصد الرجوع وعدمه  ، فالراجح أنه يرجع . 
· أما الكفيل فإنه يبرأ بالأحــوال التاليـة :

أن يُسلم الكفيل .

بموت المكفول ، لأن إحضاره في هذه الحالة متعذر .
بإبراء المكفول له ( صاحب الحق ) .

إذا سلم المكفول نفسه .

· ( إذا برىء المكفول برىء الكفيل لا عكس ) .
باب الحجر لفلَسٍ أو غيرِه
الحجر لغة : المنع .

وشرعاً : منع الإنسان من التصرف في ماله إما لمصلحته أو لمصلحة الغير .
وينقسم إلى قسمين :

الأول : حجر لمصلحة الغير :

فيمنع الإنسان من التصرف في ماله فقط ، فإذا كان الإنسان مدين ، وديْنه أكثر من ماله ، حُجر عليه لمصلحة الغرماء ، ويمنع من التصرف في ماله فقط ، فلا يبيع ولا يشتري ولا يرهن ولا يهب ، أما في الذمة فلا بأس ، فلو استدان من غيره شيء فإن له ذلك .

الثاني : حجر لمصلحة المحجور عليه ( كالحجر على السفيه والمجنون والصغير ) .
والمصنف - رحمه الله – ذكر النوعين ، وبدأ بالحجر على المفلس ، فقال :

م / ومن له الحق فعليه أن يُنظِر المعسر .

----------------

أي : إذا كان المدين معسراً لا يستطيع ولا يملك السداد ، فإنه يجب على صاحب الحق أن ينظره ويحرم مطالبته .

لقوله تعالى ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) . أي وإن وُجِدَ ذو عسرة ( فنظرة ) أي فعليكم نظرة إلى ميسرة .

المعسر : هو الذي لا شيء عنده يسدد الدين . فهذا يجب انظاره ويحرم حبسه .

م / وينبغي أن يُيَسِّر على الموسر .

-------------

أي : يستحب لصاحب الحق أن ييسر على الموسر إما بوضع بعض الدين وأن يحط منه أو إنظاره .

فالتيسير على الموسر يكون بأمرين :

أولاً : بالحط والوضع عن بعض الدين .

ثانياً : إنظاره وتأجيله .

مثال : الدين قدره ألف ريال ، فيحط منه فيقول أعطني 800 ريال ، فهذا يكفيني .

وقد جاءت الأدلة على استحباب التيسير على الموسر .

عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله ( ( من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامـة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ) رواه مسلم .
وعَنْ أبي قَتَادَةَ ( قَالَ : سمِعْتُ رسُول اللَّهِ ( يقُولُ ( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللَّه مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ ، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أوْ يَضَعْ عَنْهُ ) رواهُ مسلمٌ .

وعنْ أبي هُريرةَ ( أنَّ رَسُول اللَّهِ ( قَالَ ( كَانَ رجلٌ يُدايِنُ النَّاسَ ، وَكَان يَقُولُ لِفَتَاهُ : إذا أَتَيْتَ مُعْسِراً فَتَجاوزْ عَنْهُ ، لَعلَّ اللَّه أنْ يَتجاوزَ عنَّا فَلقِي اللَّه فَتَجاوَزَ عنْهُ ) متفقٌ عَليهِ .

وعنْ أبي هُريرَةَ ( قَالَ : قَالَ رسُولُ اللَّه ( ( من أَنْظَر مُعْسـِراً أوْ وَضَعَ لَهُ ، أظلَّهُ اللَّه يَوْمَ القِيامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ ) رواهُ الترمذيُّ وقَال حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .

م / ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملاً بالقدر والصفات .
--------------

ذكر المصنف – رحمه الله – الحالة الثانية من حالات المدين ، وهو أن يكون عنده مال يستطيع الوفاء ، فهذا يجب عليه السداد ويحرم أن يماطل بالحق الذي عليه .

( بالقدر ) يعني بالعدد ، فالدين ألف يسدده ألف . ( والصفات ) أي بأن يؤدي الحق الذي عليه بالصفة التي أخذها . 
لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) وهذا يشمل أصل العقد ووصفه ، أي فكما أنه يجب الوفاء بأصل العقد فكذلك يجب الوفاء بصفة العقد .

م / قال ( ( مطل الغني ظلم ) .

---------------

ذكر المصنف – رحمه الله – حديث أبي هريرة ( مطل الغني ظلم ) ليستدل به على تحريم المماطلة بالسداد .
( المطل ) المنع ، يعني منع ما يجب على الإنسان دفعه من دين .      ( الغني ) القادر على الوفاء .
· فالحديث دليل على تحريم المماطلة بالحق ، لقوله ( ظلم ) ، فإذا كان ظلم وجب أن يزال ، فإن أبى حبس بطلب صاحب الدين لأن الحق له .

وقال ( (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) رواه أبوداود . 
( لي ) يعني  مطل. 
( الواجد ) القادر على الوفاء.
( عرضه ) أي لصاحب الدين أن يذمـه ويصفه بسوء القضاء .( عقوبته ) حبسه .

· مفهوم الحديث أن مطل غير الغني ليس بظلم .
باب الحوالة

 ثم ذكر المصنف – رحمه الله – الحديث الذي يتعلق بالحوالة وأحكامها ، لأنه يرى أن ذلك من التيسير .

م / قال ( ( وإذا أحيل بدينِهِ على مليء فليحتل ) والمليء هو القادر على الوفاء ، الذي ليس مماطلاً ، ويمكن تحضيره لمجلس الحكم .
-------------------

الحوالة هي : نقل الحق من ذمـة المحيل إلى ذمـة المحال عليه .
مثال : زيد يطلب عمر مائة ريال ، وعمر يطلب خالد مائة ريال ، فجاء زيد إلى عمر وقال أعطني حقي فقال عمر : إن لي حقاً عند خالد هو مائة درهم وقد أحلتك عليه .
إذاً تحول الحق من ذمة عمر إلى ذمة خالـد .

· والحوالة من عقود الإرفاق ، فيها إرفاق للطالب والمطلوب ، أما الطالب فوجه الإرفاق في حقه أنه ربما يكون المطلوب ذا صلة بالطالب بقرابة أو غيره فيشق عليه أن يطالبه ، فيحيل المطلوب على الثالث فيكون إرفاقاً بالمحيل { الطالب }.
أما بالنسبة للمطلوب فلأن الطالب قد يكون سيء المعاملة بالنسبة للمطلوب يضايقه ويكثر الترداد عليه فيتخلص منه بالتحويل إلى ذمة الآخر فيكون إرفاقاً بالمطلوب ) .
· أركانها :

محيل : وهو من عليه الحق وله حق .
محال : وهو من له الحق .

محال عليه : وهو المطلوب للمحيل .
· هل يجب على من أحيل بحقه أن يتحول أم لا ، اختلف العلماء على قولين :
القول الأول : أنه يجب أن يتحول إذا كان على مليء .

وهذا مذهب الحنابلة .

لأمر النبي ( بذلك ( ..فليحتل .. ) وهذا أمر والأمر للوجوب .

القول الثاني : أنه لا يجب بل يستحب .

وهذا مذهب جمهور العلماء .

وقالوا : الحديث محمول على الاستحباب ، لأن حقه في ذمة المحيل فلا يجوز نقله إلى غيره بغير رضاه .
والقول الأول هو الصحيح : وهو أنه يجب أن يتحول ، لكن بشرط أن يكون على ملىء لقوله ( ( على مليء ) 

· تعريف المليء ؟ هو القادر على الوفاء بماله وبقوله وببدنه .
بماله : يكون عنده القدرة على الوفاء ، أي : أن يكون عنده مال .

بقوله : ألا يكون مماطلاً .
ببدنه : معناه أن يمكنَ محاكمته شرعاً وعادة ( يمكن إحضاره لمجلس الحكم ) ، فإن لم يمكن إحضاره لمجلس الحكم ، فإن المحال لا يلزمه قبول الحوالة .

مثال : كأن يقول أحلتك على أبيك ، فإنه هنا لا يلزمه قبول الحوالة لأنه لا يمكن شرعاً إحضار الأب لمجلس لقضاء وقد قال النبي ( ( أنت ومالك لأبيك ) .

وكذلك لو أحاله على أمير البلد ، فإنه لا يلزمه قبول الحوالة ، لأن أمير البلد لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم عادة .

· فقوله ( على مليء ) مفهومه أنه لو أحيل على غير ملىء لا يلزمه الحوالة وذلك لأمرين :

الأمر الأول : لمفهوم الحديث ( .. على ملىء ) فمفهومه أنه لو أحيل على غير ملىء فلا يلزمه القبول .

الأمر الثاني : لأن في ذلك ضرراً عليه ، وقد قال النبي ( ( لا ضرر ولا ضرار ) .
· أما المحيل فيشترط رضاه ، قال الشوكاني : ويشترط في صحة الحوالة رضا المحيل بلا خلاف .

لأن الديْن عليه فلا يلزمه أن يسدد عن طريق الحوالة .

· أما المحال عليه فلا يعتبر رضاه ، والسبب : لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه أو بوكيله ، وقد أقام المحال مقام نفسه بالقبض ، فلزم المحال عليه الدفع إليه كالوكيل .

· إذا تمت الحوالة ماذا يترتب عليها :
 إذا تمت الحوالة بأن تمت شروطها ، نقلت الحق من ذمة المحيل إلى ذمـة المحال عليه ، ويبرأ المحيل براءة كاملة ، قال الموفق : وهو قول عامة الفقهاء .
وعلى هذا فلو قدر أن المحال عليه افتقر بعد تمام الحوالة ، فإن المحال لا يرجع على المحيل ، لأن الحق انتقل انتقالة كاملة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه .

الحجر لمصلحة الغير

م / وإذا كانت الديونُ أكثر من مالِ الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه : حجر عليه ، ومنعه من التصرف في جميع ماله .

-------------
ذكر المصنف – رحمه الله – الحالة الثالثة من حالات المديون : وهي إذا كانت ديونه أكثر من ماله .

فإذا كانت ديون الإنسان أكثر من ماله فإنه يحجر عليه ، إذا طلب الغرمـاء ذلك [ الغرماء ] أصحاب الديون . 
· ومعنى الحجر : منع الإنسان من التصرف في جميع ماله ( كما قال المصنف – رحمه الله - ) .

وينقسم إلى قسمين :

الأول : حجر لمصلحة الغير : ( وهم الغرماء ) وهو الذي بدأ المصنف – رحمه الله – بذكره .
الثاني : وحجر لمصلحة المحجور عليه :

( كالحجر على السفيه والمجنون والصغير ) .
· بدأ المصنف – رحمه الله – بالقسم الأول وهو الحجر لمصلحة الغرماء ، فيمنع الإنسان من التصرف في ماله فقط ، فإذا كان الإنسان مدين ، وديْنه أكثر من ماله ، حُجر عليه لمصلحة الغرماء ، ويمنع من التصرف في ماله فقط ، فلا يبيع ولا يشتري ولا يرهن ولا يهب ، أما في الذمة فلا بأس ، فلو استدان من غيره شيء فإن له ذلك .
والدليل على الحجر حديث كعب بن مالك عن أبيه ( أن رسول الله ( حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه ) رواه الدارقطني .

ولأن في الحجر عليه حماية لحق الدائن ، وحماية لذمة المدين ، لئلا تبقى ذمته مشغولة بالدين .
م / ثم يصفي ماله .
---------

أي : أن يباع ما وراءه ، فإذا كان عنده دكان تباع البضاعة التي فيه ، وإذا كان عنده عقار فإنه يباع .

· البيت الذي يسكنه والسيارة التي يركبها لا تباع ، لأن هذه بمثابة الأمور الضرورية .

م / ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهِم .

-------------

كيفية التوزيع : أن يُنسب الموجود من مال المفلس إلى الدين ونعطي كل واحد من الغرماء بقدر نسبته .
مثال : إذا كان رجل عليه دين ، ومحمد يطلبه {2000} وخالد {3000} وأحمد {5000} المجموع : 10000 ، ولم نجد عنده إلا { 5000 } فيكون التوزيع كالتالي .

ننسب { 5000 } إلى { 1000 } ، يخرج النصف فيصير محمد له : 1000 ، وخالد : 1500 وأحمد : 2500 .
مثال آخر : الديون خمسمائة ألف ، كل واحد من الغرماء الخمسة له مائة ألف ، فلما أحصينا مال المفلس فإذا هو مائة ألف ، انسب الموجود من مال المفلس إلى مال الديون يساوي الخمس ، فنعطي كل واحد من الغرماء الخمس ( فيأخذ كل واحد منهم عشرون ألفاً ) .

· قال ابن قدامة : ويستحب أن يحضر المفلس البيع لمعان أربعة : أحدهما : ليحصي ثمنه ويضبطه ، الثاني : أنه أعرف بثمن متاعه وجيده ورديئه ، فإذا حضر تكلم وعرف الغبن من غيره ، الثالث : أن تكثر الرغبة فيه ، فإن شراءه من صاحبه أحب إلى المشتري ، الرابع : أن ذلك أطيب لنفسه وأسكن لقلبه .
· قال الفقهاء : يستحب إظهار الحجر الذي إعلانه في أماكن مشهورة واستحب إظهاره لفائدتين :

الفائدة الأولى : ليظهر من له دين عند هذا الرجل .

الفائدة الثانية : لتجتنب معاملته كيلا يستضر الناس بضياع أموالهم عليه .
م / ولا يقدم منهم .

---------

أي لا يقدم صاحب دين على آخر ، فلا يقدم السابق على اللاحق ، أو صاحب الكثير على القليل . فلا فرق بين هؤلاء .

فلو واحد دينه  مائة ألف ، والثاني دينه خمسة آلاف ، كل واحد من هؤلاء يأخذ الخمس .
م / إلا صاحبُ الرهن برهنهِ .

--------------

قبل نبدأ بقسمة مال المفلس على الغرماء ، نبدأ بصاحب الرهن .

م / وقال ( ( من أدركه ماله بعينهِ عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره ) متفق عليه .

-------------

هذه الحالة الثانية التي يقدم فيها أحد الغرماء على البقية  ، وهو من وجد ماله بعينه عند من أفلس .
مثال : شخص باع على المفلس عشرة أكياس من الأرز وأفلس المشتري وحجر عليه الحاكم ، ولكن جاء صاحب الأرز ووجد العشرة الأكياس موجودة ولم تتغير ولم يقبض من ثمنها شيئاً ، فلصاحب الأكياس العشرة أنت أحق بها ، خذ الأكياس وأمرك قد انتهى .
لحديث الباب الذي ذكره المصنف – رحمه الله – ( مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ - أَوْ إنْسَانٍ - قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ) .

بعينه : أي لم يتغير ولم يتبدل . فهو أحق به من غيره : أي كائناً من كان وارثاً وغريماً .

قد أفلس : المفلس شرعاً : ما تزيد ديونه على موجوده ، سمي مفلساً لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير ، إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوس ، أو سمي بذلك لأنه يمنع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس ، لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة ، أو لأنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلساً .

· في هذا الحديث يخبر النبي ( أن من باع متاعه [ كسيارة ، أو ثوباً ، أو غيره ] لأحد مؤجلاً، أو ودعه، فأفلس المشتري ، بأن كان ماله لا يفي بديونه ، فللبائع أخذ متاعه إذا وجد عينه ، بأن كان بحالة لم تتغير صفاته بما يخرجه عن اسمه ، ولم يقبض من ثمنه شيئاً ، فحينئذٍ يكون أحق به من الغرماء .
وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة : أن من وجد عين ماله عند من أفلس ، فهو أحق به من غيره .

قال ابن عبد البر : وممن قال بهذا الحديث ، واستعمله وأفتى به ، فقهاء المدينة ، وفقهاء الشام ، وفقهاء البصرة ، وجماعة من أهل الحديث  .

لحديث الباب .

· نستفيد من الحديث أن تقديم صاحب السلعة على غيره يكون بشرط : أن يجد ماله بعينه ، أي لم يتغير ولم يتبدل ، فإن تغير فهو أسوة الغرماء .
مثال : باع رجل على رجل بعيراً، ثم أفلس هذا الرجل ، لكن البعير سمنت أكثر، فهنا لا يستحق هذا المال، بل يكون أسوة الغرماء .

كذلك إذا قبض من ثمنه شيئاً ، فإنه في هذه الحالة لا حق له ، ويكون أسوة الغرماء .

فقد جاء في رواية : ( أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئاً فوجده بعينه فهو أحق به ).

فمفهومه أنه إذا قبض من ثمنه شيئاً كان أسوة الغرماء .

· اختلف العلماء إذا مات المفلس ، هل يكون الرجل أحق بماله أو يكون أسوة الغرماء ؟ 
فقال بعض العلماء : هو أحق بماله .

وهذا مذهب الشافعي .

قال الحافظ ابن حجر : واحتج الشافعي بحديث أبي هريرة قال : ( قضى رسول الله ( أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ) وهو حديث حسن يحتج بمثله ، أخرجه أحمد وأبو داود .
وقيل : بل يكون أسوة الغرماء .

وهذا مذهب مالك وأحمد .

وفرقوا بين الفَلَس والموت : بأن الميت خربت ذمته فليس للغرماء محل يرجعون إليه فاستووا في ذلك بخلاف المفلس .

وبعضهم استدل بقوله : ( من أدرك ماله بعينه عند رجل ) وبعد موته لا يكون أدركه عند هذا الرجل ، وإنما أدركه عند الورثة .

النوع الثاني :  الحجر لحظ المحجور عليه
م / ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون : أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم قال تعالى (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً ) .

-----------
السفيه : الذي لا يحسن التصرف في ماله بأن يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة .

الصغير : هو من لم يبلغ .

المجنون : من لا عقل له .

فهـؤلاء يمنعون من التصرف في المال والذمة .
لقوله تعالى ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً ) . وهذا خطاب للأولياء ، والسفيه كل من لا يحسن التصرف ، فيدخل في عموم الآية الصغير والمجنون .
· قوله ( أموالكم ) أي أموال السفهاء وليست أموال الأولياء ، لكن أضاف أموالهم إلى الأولياء ، لأمرين :

الأمر الأول : لأنها تحت نظرهم وتصرفهم ، الأمر الثاني : إشارة إلى أنها مثل أموالهم في وجوب العناية بها .

· الحكمة من هذا الحجر : حفظ مال المحجور عليه .

م / وعليه : ألا يقربَ مالَهم إلا بالتي هي أحسن من : حفظه ، والتصرف النافع لهم ، وصرف ما يحتاجون إليه منه .
-------------

ذكر المصنف – رحمه الله – ثلاثة أنواع مما يجب على الولي أن يفعله في مال من تحت يدهِ .
من حفظهِ: أي حفظ المال من السرقة ، ولا يعرضه للضياع بقرض أو نحوهِ .

التصرف النافع لهم : إما بتجارة أو بيع أو شراء  .

صرف ما يحتاجون إليه منه : يعني ينفق عليهم بالمأكل والملبس والمسكن .
م / ووليُهم أبوهم الرشيد .

-------------------
أي : وولي الصغير والسفيه والمجنون هو الأب الرشيد .

· فإن كان الأب سفيهاً فليس له ولاية ، لماذا ؟ لأن السفيه يحتاج إلى ولاية فكيف يكون ولياً على غيره ؟

م / فإن لم يكن : 

---------------

أي : فإن لم يكن أب أصلاً ، أو كان الأب غير رشيد .

م / جعل الحاكمُ الوكالة لأشفقِ من يجدهُ من أقاربهِ وأعرفهم وآمنهم .

---------------
أي : جعل واختار الحاكم  لولاية هؤلاء أشفق من يجده من أقاربه ، لأن الأقارب غالباً أشفق من غير الأقارب ، وأعرفهم بحالهِ والنظر له .

وآمنهم : المراد الأمن على الصغير أو السفيه وعلى المال .

م / ومن كان غنياً فليتعفـف ، ومن كان فقيراً فليأكل بالمعـروف ( وهو الأقل من أجرة مثلهِ أو كفايته ) .
----------------

أي ومن كان من الأولياء غنياً فالأولى والأفضل أن يتعفف ولا يأخذ شيئاً من مال السفيه أو مال الصغير أو المجنون .

· المراد بالغني هنا : من عنده مال تحصل به الكفاية .
وأما من كان فقيراً فليأكل بالمعروف .

· قوله ( فليأكل .. ) هذا أمر إباحـة ، وإذا أكل فلا يرد بدل ما أكل ، لأنه مقابل القيام .

· قوله ( وهو الأقلُّ من أجرةِ مثلهِ أو كفايتهِ ) هذا تفسير من المصنف – رحمه الله – لقوله ( بالمعروف ) 

مثال : هذا الشخص ( فرضاً أنه الأخ ) لو رأينا أجرة المثل وجدناها ألف ، وسألناه عما يكفيه فقال : يكفيني خمسمائة ، فعلى رأي المصنف أنه يعطى خمسمائة .

لأننا لو أعطيناه الألف صار غنياً والغني يتعفف .

العكس : لو كانت الأجرة 500 والكفاية 1000 ، فعلى كلام المصنف نعطيه أجرته .
والصحيح أننا نأخذ بظاهر القرآن ( فليأكل بالمعروف ) وهو : أنه إذا كان الولي فقيراً فعليه أن يأكل بالمعرف ، سواء كان ما يأكله بقدر أجرتهِ أو أكثر .

باب الصلح
الصلح لغة : قطع النزاع .

واصطلاحاً : عقد يتوصل به إلى توفيق بين متخاصمين .
فالصلح عقد وُضعَ لرفع المنازعة بعد وقوعها بالتراضي ، كالإصلاح بين قبيلتين ، أو بين زوجين ، أو بين مسلمين وأهل حرب ، أو بين متخاصمين في مال ، وهذا هو المراد بهذا الباب دون ما تقدم .

وقد رغّب الإسلام في الصلح وحث عليه ، لما فيه من حسم النزاع وسلامة القلوب وبراءة الذمم .

فقال تعالى ( والصلح خير ) .

وقال تعالى ( فأصلحوا بينهما ) .

وقال تعالى (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ) .

وحث عليه النبي ( قولاً وفعلاً ، فمن الفعل أنه ( خرج إلى بني عمرو ابن عوف في قباء ليُصلح بينهم ، ومن القول حديث أبي الدرداء قال : قال رسول الله ( ( ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا : بلى ، قال : إصلاح ذات البين ، فإن فساد ذات البين هي الحالقة ) رواه أبو داود .

· الصلح ينقسم إلى قسمين : 

النوع الأول : الصلح مع الإقرار . النوع الثاني : الصلح على الإنكار .
ذكر المصنف – رحمه الله – أمثلة على النوع الأول وهو أن يقر الطرفان بالحق ثم يتصالحا عليه ، فهذا حكمه حكم البيع .
مثال : اذا أقر أحمد لخالد أن في ذمته له ألف ريال ، فأسقط خالد 500 ريال منها ، فهنا أقرا جميعا بالحق 

فهنا صالحه عن الحق بجنسه .
يصالحه بالحق بغير جنسه : إذا أقر له بألف ريال فصالحه عنها بسيارة فهنا صالحه عن الحق بغير جنسه .

م / قال النبي ( ( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ) رواه أبوداود والترمذي .

-------------

هذا ضابط فقهي : وهو أن الصلح جائز بين المسلمين .
· ( بين المسلمين ) على سبيل التغليب .
· ( إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ) فهذا صلح لا يجوز ، لأنه مضادة لله ولرسوله 

أمثلة :
 كما لو صالحت المرأة زوجها على ألا يطلقها . فهذا صلح حرم حلالاً ، لأن الطلاق حلال .
كمن صالح امرأة على مال لكي تقر له بالزوجية ( هذا صلح لا يجوز ، لأنه صلح يحل حراماً ) .

وكرجل حصل بينه وبين زوجته شقاق ونزاع ، فقالت : أصالحك وأصير لك امرأة طيبة بشرط أن تطلق زوجتك فلانة ، فهذا حرام ( لأنه أحل حراماً ) فهي تريد أن تصالحه على إحلال أمر محرم ( لأنها تريد منه أن يطلق زوجته الأخرى وهذا محرم ) .

 م / فإذا صالحَه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز .

--------------
أي : إذا أقر له بدين  فصالحه عنها بعين أو بدين جاز .

صالحه عن عين بعين أخرى : مثال : قال أنت عندك لي شاة ، أعطني بدلها عناقاً ، فهذا جائز إذا تراضياً .
· أو صالحه عن عين بدين : مثال : قال : أنت عندك لي عشرة أكياس من الأرز ، أعطني عنها ألف ريال بعد سنة ، هذا عين بدين ، فهذا جائز .
م / وإن كان له عليه دينٌ فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز .

------------------
أي : وإن كان له عليه دين فصالحه بعين جاز :

مثال : عنده له عشرة آلاف فصالحه عنه بعين بسيارة .

أو صالحه بدين : مثل أنت عندك لي عشرة أكياس بر أصالحك عنها بخمسين ( غير موجودة ) .
م / أو صالحه على منفعة في عقارهِ .

كأن يطلبه ديناً ، فصالحه على أن يسكن داره شهراً .
عنده له ألف ريال وصالحه بدل الألف أن يسكن داره شهراً .

أو غيرهِ معلومة .
------------
يعني غير العقار . مثال : قال له : أنت عندك لي ألف ريال ، أصالحك بدلها أن تسقي إبلي عشرين يوماً .

· قوله ( معلومة ) هذا يرجع إلى المنفعة ، فلو قال : تسكن داري ، ولم يحدد المدة لا يجوز ، أو قال : تسقي إبلي ولم يحدد المدة فإنه لا يجوز .
م / أو صالح عن الديْن المؤجل ببعضِه حالاً .
------------
هذه تسمى عند العلماء مسألة ( ضع وتعجل ) .
مثالها : أنا أطلب شخصاً ألف ريال تحل بعد ستة أشهر ، بعد مضي ثلاثة أشهر ، قلت له : أعطني الآن : 500 وأسقط الباقي عنك ، فتصالحا على ذلك .

هذه المسالة اختلف العلماء في حكمها على قولين :

القول الأول : أنها جائزة .
وهو قول ابن عباس كما قال ابن القيم ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، وهو ما اختاره المصنف – رحمه الله – كما هنا .
لحديث ابن عباس . ( أن النبي ( حين أمر بإخراج بني النضير من المدينة ، جاءه أناس منهم فقالوا : إن لنا ديوناً لم تحل ؟ فقال : ضعوا وتعجلوا ) رواه الدارقطني .
حيث أذن النبي ( فيه لأصحاب الحقوق أن يضعوا من ديونهـم مقابل التعجيل بالوفـاء فدل ذلك على جوازه .
وهذا الحديث مختلف فيه فصححه بعضهم كابن القيم وضعفه بعض العلماء كالبيهقي والدارقطني ، لكن قد صح موقوفاً على ابن عباس ، فقد سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل ، فيقول : عجل لي وأضع عنك ؟ فقال : لا بأس بذلك . أخرجه عبدالرزاق .

وقالوا : لا محذور شرعي في هذا التصرف ، لأن الأجل حق للمدين وقد أسقطه برضاه ، والدين حق للدائن وقد أسقط جزءاً منه برضاه ، والإنسان لا يمنع من إسقاط حقه أو بعضه .
وفيها مصلحة للطرفين:أما المدين فيخفف عنه من دينه، وأما صاحب الدين فيأخذ حقه قبل وقته ، والشارع له تطلع إلى براءة ذمم المكلفين من الديون .

القول الثاني : أن ذلك لا يصح .

وهذا مذهب المالكية والشافعية والظاهرية .
لحديث المقداد بن الأسود ( أن رسول الله ( قال له – لما وضع عن رجل دينه وتعجّله – أكلتَ ربا يا مقداد وأطعمته ) أخرجه البيهقي وهو ضعيف جداً .

قالوا : قياساً على تأجيل الدين الحال مقابل الزيادة عليه بجامع الاعتياض عن الأجل في كل منهما ، لأنه إذا تعجل البعض وأسقط الباقي فقد باع الأجل بالقدر الذي أسقطه .
والقول الأول هو الراجح .
قال ابن القيم : هذا – أي الوضع من الدين للتعجيل – عكس الربا ، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل ، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل ، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل ، فانتفع به كل واحد منهما ، ولم يكن هنا رباً لا حقيقة ولا لغة ولا عرفاً .

· النوع الثاني : الصلح على إنكار .
أن يدعي شخص على آخر ديناً أو عيناً فينكر المدعَى عليه ثم يتصالحان على شيء معين . فهي في حق المدعِي في حكم البيع ، لأنه يأخذ المال عوضاً عن حقه ، وفي حق المدعى عليه إبراء . لأنه يدفع هذا العوَض من أجل قطع الخصومة والنزاع وافتداء ليمينه .

مثال : ادعى محمد على إبراهيم أن الأرض التي بيد ابراهيم له ، فقال ابراهيـم : ليس لك ( أنكر أن يكون له ) لكن من أجل ألا يرفع الأمر إلى المحاكم وخوفاً من اليمين وقطعاً للخصومة قال : خذ هذه 5000 آلاف لك ، فتصالحا على ذلك ، فهذا في حق محمد بيع وفي حق إبراهيم إبراء .
-قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لكن الصلح في هذه المسألة في حق الكاذب منهما غير صحيح ، وتصرفه في العوض الذي أخـذه تصرف باطل ، وحسابه على الله ، ولا يحل له ما اصطلحا عليه ، لأنه مبطل ، أما في الدنيا فالصلح صحيح .

م / أو كان له عليه دين لا يعلمان قدرَه فصالحه على شيء . صح ذلك .

------------

مثال : زيد وعمرو بينهما دين ، ولكن كل منهما لا يعلم مقدار الدين ، فتصالحا على شيء معين ، فزيد يقول أذكر أني أخذت منك دراهم لكن لا أذكر كم ، وعمرو يقول أذكر أني أعطيتك دراهم ، لكن لا أذكر كم هي ؟ فتصالحا على ألف ريال وينتهي الأمر بذلك .

· قوله ( لا يعلمان قدرَهُ ) مفهومه أنه إذا كان أحدهما يعلم قدر الدين ولكنه أخفى وجحد فإنه لا يصح في حقه باطناً .
م / وقال ( (لا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ : أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ ) .

--------

ذكر المصنف – رحمه الله – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ ( لا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ : أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ؟ وَاَللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِها بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ ) .

[ جار ] الجار المراد به هنا الملاصق [ خشبة ] أي من خشب سقفه الذي يسقف به داره .[ في جداره ]  الضمير يعود على الجار [ عنها ] الضمير يعود إلى السنة المذكورة في كلامه [ معرضين ] أي غير مسارعين للعمل بها وتضييعها .
· في هذا الحديث نهى الجار أن يمنع جاره أن يضع خشبة على جدار جاره .
وهذا الحكم اختلف فيه العلماء :

تحرير محل النزاع :

أولاً : لا يدخل في هذا النزاع الانتفاع الذي ينتج عنه إلحاق ضرر بجدار الجار كتهديمه أو وهنه ، فذلك غير جائز ، لحديث : ( لا ضرر ولا ضرار ) .

ثانياً : كذلك لا يدخل في هذا النزاع الانتفاع الذي ليس له به حاجة ، فليس للجار أن يضع خشبة على جدار جاره إن كان به غنية عن ذلك ، لأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه من غير حاجة ، فلم يجز .

الخلاف وقع :

في الانتفاع غير المضر بالجار ، وهو الذي يحتاج إليه المنتفع لتسقيف بيته أو قيام بنائه .

فهذا اختلف فيه العلماء على قولين :

القول الأول : لا يجوز وضع الخشب على حائط الجدار إلا بإذنه ، وإن لم يأذن فلا يجز ، لكن يستحب له بذله .

وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك ، والقول الجديد عند الشافعية . واستدلوا :

بعموم الآيات التي تنهى عن الظلم والتعدي على أموال الآخرين وحقوقهم .

كقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً ( .
وبالأحاديث التي تنهى عن أخذ أموال الآخرين ظلماً وعدواناً .

كقوله ( : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) .

وقوله ( : ( إن دماؤكم وأموالكم عليكم حرام ) .

القول الثاني : أنه يجب على الجار أن يبذل حائطه لجاره مع الحاجة وقلة الضرر ، وأنه يجبر على ذلك إذا امتنع .

وهذا مذهب الحنابلة ، وبه قال أبو ثور ، وإسحاق ، وابن حزم .

واستدلوا بالحديث الذي ذكره المصنف – رحمه الله – ( لا يمنعن .. ) .
وجه الدلالة : أنه نهي صريح عن منع الجار من الانتفاع بجدار جاره ، وظاهر النهي يقتضي التحريم ، وبالتالي فلا يجوز للجار منع جاره من الانتفاع بجداره عند الحاجة .

وهذا القول هو الصحيح .

وأما الجواب عن أدلة أصحاب القول الأول :

أنها نصوص عامة ، وحديث : ( لا يمنع ... ) خاص ، والخاص يقضي على العام .
باب الوكالة 
تعريفها :

لغة : التفويض .

واصطلاحاً : الوكالة : هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابـة .
وهذا التعريف يدل على أن الموكِل لابد أن يكون جائز التصرف فلا تصح الوكالة من صبي أو مجنون

ولابد أن يكون الوكيل جائز التصرف .
· وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع :

قال تعالى ( واخلفني في قومي وأصلح ) .

وقال تعالى _ عن سليمان أنه قال للهدهد _ ( اذهب بكتابي هذا فألقه إليهـم ) .
وقال تعالى ( والعاملين عليها ) .
وعن أبي هريرة في قصة العسيف ( الأجير ) قال النبي ( ( واغد يا أنيْس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمهـا ) متفق عليه .

وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة .
والنظر يقتضي جوازها : لأنها من مصلحة العباد ، فكم من إنسان لا يستطيع أن يعمل أعماله بنفسه ، فمن رحمة الله وحكمته أن أباح لهم الوكالة .
م / كان النبي ( يوكلُ في حوائجهِ الخاصة ، وحوائج المسلمين المتعلقة به .

------------------
أي : أن النبي ( فعل الوكالة ، وهذا يدل على جوازها .

فمن ذلك : أن النبي ( أعطى عروة البارقي دينار ليشتري له به شاة ، ففي صحيح البخاري عن عروة بن أبي الجعد ( أن النبي ( أعطاه ديناراً ليشتري به له شاةً ، فاشترى له به شاتين ، فباع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاةٍ ، فدعا له بالبركة في بيعه ، وكان لو اشترى الترابَ لربح فيه ) رواه البخاري .
وكتوكيله لعلي في ذبح باقي هديه : ففي صحيح مسلم عن جابر . ( أن النبي ( نحر ثلاثاً وستين ، وأمر علياً أن يذبح الباقي .. ) .
وكتوكيله في إقامة الحدود : ففي الصحيحين عن أبي هريرة – في قصة العسيف ( الأجير ) – قال النبي ( ( واغدُ يا أنيْس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ) .
وكتوكيله ( الصحابة في قبض الزكاة : ففي الصحيحين عن أبي هريرة . قال ( بعث رسول الله ( عمر على الصدقة ....... ) .
ووكل أبا بكر أن يصلي بالناس في مرض موته ( : ففي الصحيحين عن عائشة ( أن النبي ( قال : مروا أبا بكر فليصل بالناس ) متفق عليه .
ووكل أبا هريرة في حفظ الصدقة : ففي صحيح البخاري عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ( قَالَ ( وَكَّلَنِى رَسُولُ اللَّهِ ( بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ ، فَأَتَانِى آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ ، فَأَخَذْتُهُ ، وَقُلْتُ وَاللَّهِ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( . قَالَ إِنِّى مُحْتَاجٌ ..... ) .

م / فهي عقد جائز من الطرفين .

---------------

أي أن الوكالة عقد جائز ، والعقد الجائز هو الذي يملك كل واحد من المتعاقدين فسخه بدون رضا الآخر ، ولا إذنه أيضاً .
لأنها من جهة الموكِل إذن ، ومن جهة الوكيل بذل نفع وكلاهما غير لازم .

· قوله ( من الطرفين ) أي الوكيل أو الموكِل . 

لكن تلزم في حالتين :
الحالة الأولى : إذا كان هناك ضرر في فسخ الوكالة كأن يكون فسخ الوكالة بشيء يتضرر به الموكِل 

الحالة الثانية : إذا كانت الوكالة بجعل ( أي بمقابل ) .

· مبطلات الوكالة :
1_ موت أحدهما ، لأنه إذا مات الموكل انتقل المال إلى ورثته ، فلابد من تجديد الوكالة إذا شاؤوا أن يستمروا مع الوكيل ، أما الوكيل فتبطل بموته ، لأن الموكل إنما رضيه بعينه ، فإذا مات فإن المعقود عليه قد زال وفات ، فتبطل بذلك الوكالة .
2_ بجنون أحدهما . ( لأن المجنون ليس له أهلية التصرف ) .

3_ فسخ أحدهما .
· لكن اختلف العلماء لو تصرف الوكيل قبل أن يعلم بفسخه ؟ فما حكـم تصرفه ؟ مثال : وكلت هذا الرجل على أن يبيع بيتي ثم في اليوم الثاني أشهدت رجلين أني فسخت وكالته ، ثم باع البيت في اليوم الثالث ولم يعلم بالفسخ ؟ اختلف العلماء على قولين :
القول الأول : أنه لا ينفذ تصرفه فالبيع باطل .
وهذا مذهب الشافعي والحنابلة واختاره ابن تيمية .

وعلى هذا القول فالبيع غير صحيح ، لأنه فسخ الوكالة قبل البيع .

القول الثاني : أن تصرفه نافذ ويشترط أن يعلم الوكيل بالوكالة .

وهذا مذهب أبي حنيفة .

قالوا : لأن تصرفه مستند إلى إذن سابق لم يعلم بإزالته فكان تصرفاً صحيحاً ، وهذا القول هو الصحيح .
م / تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابةُ فيها .

---------------

هذا ضابط فقهي : تجوز الوكالة في كل أمر تجوز فيه النيابة .
م / من حقوق الله : كتفريق الزكاة .

-----------

أي : فتجوز الوكالة في تفريق الزكاة ، كأن أعطي شخصاً ألف ريال وقال له : خذ هذه الألف زكاة مالي ووزعها على الفقراء 
م / والكفارة ونحوها .
----------------
كشخص عليه كفارة يمين ، وقال لشخص : هذه 50 ريالا تشتري بها طعاماً وتوزعها على عشرة مساكين 
م / ومن حقوق الآدميين ، كالعقود والفسوخ وغيرها .

-----------------

تنقسم الوكالة في حقوق الآدميين من حيث التوكيل إلى قسمين  :

الأول : قسم يصح التوكيل فيه :

مثل العقود :البيع ، والشراء ، والإجارة ، والقرض والنكاح .
كأن أقول لشخص : وكلتك تبيع سيارتي .

الشراء : كأن أقول لشخص : وكلتك تشتري لي سيارة .

الإجارة : كأن أقول لشخص : وكلتك تستأجر لي بيتاً .
والفسوخ : كالطلاق ، والخلع ، والعتق ، والإقالة .

الطلاق : كأن أقول لشخص : يا فلان وكلتك أن تطلق زوجتي ( وتكون الفائدة – أنه يثبت طلاقها عند المحكمة ) .

الخلع : كأن أقول لشخص : وكلتك مخالعة زوجتي ( الخلع مفارقة الزوجة على عوض ) .

العتق : كأن أقول لشخص : وكلتك تعتق عبدي فلان .

الإقالة : اشتريت من فلان سيارة ثم لم تعجبني السيارة ، فرجعت إليه وقلت : أريد أن تقيلني البيع ، فقال : نعم ، فلو وكلت إنساناً في الإقالة يجوز سواء من البائع أو من المشتري .

فهذه الأمور ( كالطلاق .. ) يصح التوكيل فيها لأن المقصود إيجاده بقطع النظر عن الفاعل .
الثاني : قسم لا يصح التوكيل فيه مطلقاً :

الظهـار ، واللعان ، والأيْمان .
لأنها تتعلق بنفس الشخص ، فالوكيل لا يستطيع أن يفعلها .
الظهار : فلو وكل شخصاً في الظهار من امرأته ، فذهب الرجل إلى المرأة ، وقال لها : أنتِ على زوجك كظهر أمه عليه ، فهذا لا يجوز ولا يثبت الظهار .

اللعان : وهو ما يكون بين الزوج وزوجته – إذا رماها بالزنا – ولم تعترف ، فإنه يقام بينهما لعان ( وهو أيمان مؤكدة بشهادات ، فيقسم الرجل ثم الزوجة ، فهنا لا يجوز للزوج أن يوكل أحداً غيره لإقامة اللعان ، لأنها تتعلق بالشخص نفسه .- أن الوكيل لا يصح أن يضيف اللعنة إلى نفسه .
الأيْمان : أي لا يجوز أن يوكل شخصاً يذهب عنه إلى القاضي ليؤدي اليمين عنه ، لأنها تتعلق بالشخص نفسه .

أولاً : لأنها تتعلق بنفس الشخص كما سبق .

ثانياً : ولأن الإنسان يهاب يمين نفسه ولا يهاب يمين غيره .

· وكذلك : القسم بين الزوجات لا تجوز الوكالة فيها ، لأنها تطلب من الشخص نفسه .
· والظهار لا يجوز التوكيل فيه الأمور :

أولاً : لأنه يتعلق بنفس الشخص كما سبق .

ثانياً : أن الموكل لا يملك ذلك ، بل هو حرام عليه ، فكيف يصح ذلك من الوكيل .

ثالثاً : أن في قبول الوكيل هذا العمـل الموكل فيه من باب التعاون على الإثم والعدوان وقد نهى الله عن ذلك .

م / وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة ، كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها .

----------

ذكر المصنف – رحمه الله – الأمور التي لا تدخلها النيابة .

بالنسبة لحقوق الله تنقسم إلى 3 أقسام :

الأول : قسم تدخله النيابة مطلقاً : مثل : العبادات المالية كالزكاة والفديـة والكفارة .
الزكاة : كأن أعطي شخص ألف ريال زكاة مالي ، وأقول له وزعها على الفقراء .

فيصح أن يوكل عنه من يذبح أضحيته أو ينحر هديه كما ثبت في مسلم من توكيل النبي ( علياً بذلك .

ويصح أن يوكل من يفرق صدقته أو زكاته .

ويصح أن يوكل من يكفر عنه كفارة مالية ونحو ذلك من العبادات المالية .
الثاني : قسم لا تدخله النيابة مطلقاً :
مثل : الصلاة ، والصوم ، والتيمم . لأنها تتعلق بنفس الفاعل ، فلا يصح أن يوكل بها غيره .

الصلاة : كأن أقول لشخص : اذهب وصلِ عني صلاة الظهر ، فهذا لا يجوز .

الصوم : كأن أقول لشخص : علي يوم قضاء من رمضان ، أريدك أن تصومه عني ، فهذا لا يجوز .

الوضوء : كأن أقول لشخص : الجو بارد وأريدك أن تتوضأ عني ، فهذا لا يجوز .
الثالث : قسم فيه تفصيل :

وهو الحج في الفرض : فالذي لا يستطيع أن يحج عجزاً مستمراً فإنه يجوز له أن يوكل وإلا فلا يجوز .

لحديث ابن عباس . قال ( جاءت امرأة من خثعم فقالت : يا رسول الله ! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : نعم ، وذلك في حجة الوداع ) متفق عليه 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الحج كغيره من العبادات ، والأصل فيه عدم جواز التوكيل ، لأنه عبادة ، والأصل في العبادة أنها مطلوبة من العابد ، ولا يقوم غيره مقامه فيها ، وحينئذ نقول : الحج وردت النيابة فيه عن صنفين من الناس :

الأول : من مات قبل الفريضة ، فإنه يحج عنه ، لأنه ثبت ذلك بالسنة .

الثاني : من كان عاجزاً عن الفريضة عجزاً لا يرجى زواله ، فهذا جاءت به السنة ، وسبق دليلها .

· يجوز التوكيل في الحدود في إثباتها واستيفائها .

بإثباتها : مثل أن يقول الحاكم لشخص : اذهب إلى فلان ليقر بما يقتضي الحد .

في استيفائها : بأن يكون المذنب قد اعترف وثبت الحد ، فيوكل الحاكم من يقيم هذا الحد .

والدليل على جواز ذلك : ما سبق من حديث أبي هريرة - في قصة العسـيف ( الأجير ) – قال النبي ( ( واغدُ يا أنيْس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ) . ( فإن اعترفت ) هذا إثبات ( فارجمها ) هذا استيفاء .
م / ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقاً أو عرفاً .

----------------
الوكيل لا يتصرف إلا فيما أذن له ، إن كان هناك نطق يتقيد بالنطق ، وإن كان هنـاك عرف يتقيد بالعرف .
مثال النطق : قال له اقبض ديني من فلان ، فذهب إلى الشخص وقبض منه الدين ، فلما قبض الدين تصرف فيه بتنمية  ، هذا لا يجوز ، لأنك لا تتصرف إلا ما أذن لك فيه نطقاً .
· ليس للوكيل أن يُوكِّل فيما وُكلَ فيه .
كأن أوكل شخصاً ليشتري لي سيارة ، فيذهب هو ويوكل آخر ، هذا لا يجوز .

لأن النبي ( قال ( إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام ) والتوكيل بغير إذن تعد على مال الغير .

ولأن تصرف الوكيل مستفاد بالإذن ، فوجب أن يقتصر في تصرفه على ما أُذِن فيه ، فإذا وكّل غيره فمعناه أنه وكل غيره أن يتصرف في ملك الغير .

وأيضاً : يقال : إن الموكِّل قد يرضى أن يتصرف في ملكه فلان ، ولا يرضى أن يتصرف في ملكه فلان .
· يستثنى من ذلك حالات : 
الحالة الأولى : أن يجعل الموكل ذلك للوكيل ( يعني يسمح له ) .
مثال : أقول وكلتك أن تبيع سيارتي ولك أن توكل من شئت ، أو من تثق به .

الحالة الثانية : أن يكون العمل مما يرتفع الوكيل عن مثله كالأعمال الدنيئة في حق أشراف الناس المرتفعين عن فعلها في العادة ، فهنا يجوز التوكيل . ( وهـذا اختيار ابن القيم ) .
الحالة الثالثة : إذا كان يعجز عن القيام بمثله عادة .

مثال : وكلت رجلاً أن يصعد بحجر كبير إلى السطح ، لأنك تريد أن تبني به السطح ، وهو رجل ضعيف لا يقوى على ذلك ، فهل له أن يوكل من يحمل الحجر إلى فوق ؟ الجواب نعم ، لأن مثله يعجز عنه .
م / ويجوز التوكيل بجعلٍ أو غيره .
--------------

الجعل : ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله .
مثال : لو قال بع منزلي بمليون ولك عشرة آلاف ريال .

أو قال : بع منزلي بمليون ولك ما زاد .

قوله ( بجعل ) ولم يقل بأجرة لأن الوكالة عقد جائز والاجارة عقد لازم ، فلو قال : بأجرة انقلبت الوكالة إلى عقد لازم بسبب الأجرة ، والجعالة عقد لازم .
م / وهو كسائر الأمناء ، لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط .
---------------
الوكيل أمين : لأن استلم العين بإذن من الموكِل .

وعليه : فلا يضمن إذا تلفت العين بيده إلا إذا تعدى أو فرط .
مثال : الوكيل وكل شخصاً في شراء ساعة ، فاشترى الساعة ثم وضعها في بيته على رف يتناوله الصبيان ، فأخذ الصبيان الساعة وخربوها ، فإنه يضمن لأنه مفرط .

مثال آخر : وكلته أن يشتري لي ساعة فاشتراها ، ثم إنه لبس هذه الساعة واستعملها ، فجاءها شيء وكسرها ، فإنه يضمن ، لأنه تعدى .

مثال آخر : وكلته أن يشتري لي ساعة ، فاشتراها ، ثم وضعها في مكان آمن تحفظ بمثله الساعات ، ثم سرقت ، فإنه لا يضمن ، لأنه لم يتعد ولم يفرط .

· الأمين : هو كل من كان المال بيده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك فهو أمين ، ومن كان في يده بغير إذن من الشارع أو من المالك فليس بأمين .) فولي اليتيم أمين ، لأذن الشرع له ، ناظر الوقف أمين ، لأنه بإذن من الواقف .
· الأمين إذا تعد أو فرط يزول إئتمانه ، فتنتقل يده من الأمانة إلى الخيانة .

مسألة : ويقبل قول الوكيل في نفي التفريط لكن مع يمينه . ( لأن كل من قلنا إن القول قوله فيما يتعلق بحق العباد فلابد فيه من اليمين ، لقول النبي ( : البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) .
فلو قال الموكل للوكيل : لقد فرطت في حفظها ، قال الوكيل : لم أفرط ، فإنه يقبل قوله مع يمينه لأمرين :
الأمر الأول : أن الأصل عدم التفريط .

الأمر الثاني : أن الموكل قد ائتمنه على ذلك ، وإذا ائتمنه فإنه لا يصح أن يعود فيُخَوِّنَه بدون سبب أو ثبوت شرعي .
م / ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين .

----------

يقبل قول الأمناء ( كالوكيل ، والمودع ) في عدم ذلك : أي أنه لم يفرط ولم يتعدى باليمين : أي يحلف بالله أنه لم يتعدى ولم يفرط .

· فيقبل قول الوكيل في نفي التفريط لكن مع يمينه . ( لأن كل من قلنا إن القول قوله فيما يتعلق بحق العباد فلابد فيه من اليمين ، لقول النبي ( : البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) .
فلو قال الموكل للوكيل : لقد فرطت في حفظها ، قال الوكيل : لم أفرط ، فإنه يقبل قوله مع يمينه لأمرين :

الأمر الأول : أن الأصل عدم التفريط .

الأمر الثاني : أن الموكل قد ائتمنه على ذلك ، وإذا ائتمنه فإنه لا يصح أن يعود فيُخَوِّنَه بدون سبب أو ثبوت شرعي .
م / ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل قوله إلا ببينة ، وإن كان متبرعاً قبل قوله بيمينه .

----------
أي : إذا ادعى الرد أحد الأمناء ( كالوكيل ، أو الولي ) فإن كان بجعل لم يقبل قوله إلا بيمينه .

مثال : أعطيت شخص وديعة ، ثم جئت وقلت له أعطني وديعتي ، فقال : أعطيتك إياها ، فما الحكم ؟
المصنف – رحمه الله – يفصل :

إن كان بجعل يقبل قول الموكِل ولا يقبل قول الوكيل إلا ببينة ، لأن الوكيل بجعل قبض العين لحظ نفسه فهو كالمستعير الذي قبض العين لحظ نفسه فلا يقبل قوله إلا ببينة .
وقيل : يقبل قول الوكيل وهذا قول المالكية والشافعية ، وقالوا : إن الوكيل أمين ولو كان بجعل ، فيقبل قوله في الرد كما يقبل قوله في التلف وهذا أصح .

· وإن كان متبرعاً قبِلَ قوله بيمينه ، لأنه قبض المال لحظ مالكه .

باب الشركة
تعريفها : 

اجتماع في تصـرف ، يعني أن يتعاقد شخصان في شيء يشتركان فيه . ( وتسمى هذه شركة عقود ) .

م /  ( ( أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإن خان خرجت من بينهما ) رواه أبوداود .
-----------------

ذكر المصنف – رحمه الله – حديث أبي هريرة . قال : قال ( (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإن خان خرجت من بينهما ) ليستدل به على جواز الشركة ( والحديث فيه ضعف ) .
م / فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة .

----------------

أي : أن الشركة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع .

قال تعالى ( وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض .. ) .

وقال سبحانه (ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء).

وقال ( ( أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإن خان خرجت من بينهما ) رواه أبوداود .

م / ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه .
-------------------------
الملك : فليس هناك مبلغ محدد للملك . ( رأس المال حسب ما يتفقان عليه ) .
الربح : على حسب ما يتفقان عليه .

بشرط ذكره المصنف بقوله :
م / إذا كان جزءاً مشاعاً معلوماً .

-----------------

( المشاع : الربع ، والثلث ) .
كأن يقول : لي ربع الربع ولك ثلاث أرباع يصح ، أو قال : الربح بيننا فإنه يصح ، أو قال : لك ثلث الربح ولك الثلثان .
· فإن قال أحدهما لك من الربح (100 ) درهم ، فإنه لا يصح ، لأنه ربما لا تربح إلا هذا الربح فيبقى الثاني لا ربح له .

· إن لم يذكرا الربح فإنه لا يصح ، لأمرين :

الأمر الأول : أن الربح هو المقصود في الشركة فلا يجوز الإخلال به .

الأمر الثاني :أن عدم ذكر الربح يبقى مجهولاً ، وهذا يؤدي إلى النزاع .

الخسارة على قدر المال :

مثال : جاء أحدهما بـ{ 200 } والآخر { 100 } وخسرا ، وعند التصفية أصبح المال 
{ 150 } ، فيكون على صاحب { 200 } خسارة { 100 } وعلى صاحب { 100 } خسارة  { 50 } .

م / فدخل في هذا : شركة العِنان وهي أن يكون من كلٍ منهما مالٌ وعمل .

--------------

بدأ المصنف – رحمه الله – يذكر أنواع الشركات : فذكر أولاً : شركة العِنان .

تعريفها : أن يشتركان اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه ( ففيها مال وعمل بدني ) .
· وهذا النوع من الشركات جائز بالإجماع .

مثال : رجل عنده { 100 } ريال ، وآخر عنده { 100 } ، فاتفقا على أن يفتحا محلاً لهذا المال ، وصار كل واحد منهما يعمل بهذا المحل .

· سميت بذلك :لأنهما يتساويان في المال والتصرف كالفارسين إذا استويا بين فرسيهما وتساويا في السير ، فإن عنانيهما يكون سواء .
· هذا النوع هو السائد بين الناس : لأنه لا يشترط فيها المساواة لا في المال ولا في التصرف ، فيجوز أن يكون أحد الشريكين أكثر من الآخر .
· يشترط لهذه الشركة أن يكون المال معلوماً :لأن المجهول لا يمكن الرجوع إليه عند الفسـخ .
· ينفذ تصرف كل واحد منهما بالمالين : بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه .
· يشترط أن يكون لكل واحد منها جزءاً معلوماً من الربح مشاعاً كما سبق .

م / وشركة المضاربة : بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل .
---------------

هذا النوع الثاني من أنواع الشركات وهي المضاربة : وهي أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه .( أحدهما منه المال والآخر منه العمل ) .

مثال : أعطى عمر زيداً { 100 } ريال ليتجر بها على أن يكون الربح بينهما .

· الناس بحاجة إلى هذه الشركة ، حيث أن الأموال لا تنمو إلا بالتنقيب والتجارة وليس كل من يملكها يحسن العمل بها ، وكذلك هناك من يحسن العمل لكن لا مال له فكانت الحاجة لصالح الطرفين .
· وإن قال رب المال اتجر به والربح بيننا فنصفان .

· وإن قال اتجر به ولي ثلاثة أرباع أو الثلث صح، لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه والباقي للآخر.

· ولا يضارب العامل بمال لآخر إلا بشرطين :

الأول : إن رضي الأول .

الثاني : إن لم يضر بالأول .

مثال: أعطيتك مبلغاً من المال على أن تتجر به بالكتب، فأخذتها وضاربت، ثم عقد هذا الرجل عقد مضاربة مع رجل آخر في نفس السلعة، فهذا العقد يضر بالأول، لأن السلعة إذا كثرت رخصت .

لكن إن رضي الأول جاز .
· إن فسدت شركة المضاربة : فقيل : المال كله لرب المال ، وللعامل أجرة المثل ، وقيل : أن للعامل سهم المثل ، فيقال : لو اتجر الإنسان بهذا المال كم يعطى في العادة ؟ فقالوا – مثلاً – يعطى نصف الربح ، فيكون له نصف الربح ، وهكذا ، وهذا القول هو الصحيح ، لأن العامل إنما عمل على أنه شريك لا على أنه أجير .
م / وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههِما من الناس .

------------
هذا النوع الثالث من أنواع الشركات : وهو شركة الوجوه ، والمراد بالوجوه هنا : الجاه والمنزلة ، وهي شركة تقوم على اشتراك رجلين أو أكثر ولا مال لهم على أن يشتروا بوجوههم .
· سميت بذلك : لبنائها على وجاهة كل منهما ومكانتـه عند الناس .
ويكون الربح بينهما على ما اشترطاه من تساو أو تفاضل، لأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار.

م / وشركة الأبدان : بأن يشتركا بما يكتسبان بأبدانهِما من المباحات من حشيشٍ ونحوه ، وما يتقبلانه من الأعمال .
--------------

هذا النوع الرابع من أنواع الشركات وهي شركة الأبدان ، وهي أن يشتركان فيما يكتسبان بأبدانهما .( يسميها الفقهاء شركة الأعمال ) .
عادة تكون هذه الشركة بين الحدادين والنجارين وأمثالهم ممن يعملون بالبدن . 

· تصح مع اختلاف الصنائع ، كحداد ونجـار مثلاً .
· إن مرض أحدهما فالكسب الذي عمله أحدهما بينهما :لأن الأصل الشركـة .
· وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمـه :لأنهما دخلا على أن يعملا ، فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه .
م / وشركة المفاوضة : وهي الجامعةُ لجميع ذلك .
------------------

هذا النوع الخامس من أنواع الشركات وهو شركة المفاوضة ، وهي : أن يفوض كل واحد من الشريكين الآخر في مال الشركة في غيبته وحضوره شراء وبيعاً ومضاربة وتوكلاً وغيرها .

م / وكلها جائزة .
-------------------------
أي : الشركات كلها مباحة .

م / ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما .
---------------
أي : إذا كان في الشركة ظلم أو غرر فإنها لا تصح .

أمثلة :

قال أحدهما : أشترط ربح شهر رمضان يكون لي ، هذا لا يجوز لأن غرر .
أو قال : أشترط ربح إحدى السلعتين ، فهذا لا يجوز لأنه غرر .
لو عملا في ملابس وأحذية ، فقال أحدهما : ربح الملابس لي ، وربح الأحـذية لك ، فهذا لا يجوز لأنه غرر .
أو قال أحدهما أنا لي ألف ريال من الربح ولك فهذا لا يجوز .
باب المساقاة والمزارعة

م / المساقاة على الشجر : بأن يدفعها للعامل ، ويقوم عليها ، بجزء مشاع معلوم من الثمرة .
والمزارعة : بأن يدفعَ الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع .

-----------------
ذكر المصنف رحمه الله – تعريف المساقاة والمزارعة .
المساقاة : لغة مشتقة من السقي لأن السقي هو أهم الأعمال الذي يستفيد منها التمر ، وتعريفها كما ذكره المصنف – رحمه الله – أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره مشاع .

مثال : إنسان عنده أرض وعليها أشجار من نخيل وأعناب ورمان وغيرها ، فأعطاها شخصاً ينميها بجزء من الثمرة .

المزارعة : مأخوذة من الزرع ، وهي دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها .
مثالها : إنسان عنده أرض بيضاء وليس فيها زرع ، فأعطاها فلاحاً يزرعها وله نصف الزرع – مثلاً – فهذا يجوز .

فخو

المساقاة لابد أن تكون على شجر : نخل تين عنب رمان فيدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم ، فلو أعطى أرضاً لإنسان ليغرسها بمساقاة فلا يصح ، فلا بد أن يكون على شجر موجود .
-مشاع معلوم : كالثلث أو الربع من الثمرة ، كأن أقول : هذه 100 شجرة تين تقوم بسقيها والقيام عليها ولك ربع الثمرة .
فلو قال لي ثمرة هذا العام ولك ثمرة العام القادم لا يصح .

ولو قال لي ثمرة الجانب الشرقي ولك ثمرة الجانب الغربي لا يصح .

لو قال ساقيتك على أن لك الثلث ، فإنه يجوز ، ويكون لصاحب الأرض الثلثان .
فإن كانت على ثمرة معينة لا تصح ، كأن أقول هذه ( 100 ) شجرة تقوم بسقيها ولي ثمر 30 شجرة 

م / وعامل النبي ( أهلَ خيبر بشطرِ ما يخرج منها من تمر أو زرع . متفق عليه
---------------

ذكر المصنف – رحمه الله – الدليل على جواز المساقاة والمزارعة وهو معاملة النبي ( لأهل خيبر .

-كان المسلمون مشغولين بالجهاد وليس عندهم الفراغ حتى يقوموا على أرض خيبر وشجرها ، واليهود فارغون لهذا ، وهم أبصر بهذا العمل من المسلمين ، فلهذا اقتضت المصلحة الشرعية بقاءهم في ذلك الوقت وإن كانوا أعداء ، واستمروا على ذلك إلى أن أخرجهم عمر في خلافته بسبب أحداث أحدثوها .
فالحديث ذكر المصنف – رحمه الله – ليستدل به على جواز المزارعة والمساقة .
فقوله ( من زرع ) دليل على جواز المزارعة .

قوله ( من تمر ) وفي رواية لمسلم ( ونخل وشجر ) دليل على جواز المساقاة .

وعامل النبي ( أهلَ خيبر : المعاملة : التعامل مع الغير ، وخيبر : بلدة زراعية شمال المدينة ، كان يسكنها طائفة من اليهود ، فتحت في المحرم سنة سبع من الهجرة .

 بشطرِ ما يخرج منها : الشطر المراد هنا النصف ، والمعنى : أنه عاملهم بنصف ما يخرج من ثمرها وزرعها مقابل عملهم ونفقتهم ، والنصف الآخر للمسلمين لكونهم أصحاب الأصل .

- وجواز المساقاة والمزارعة من محاسن الإسلام ، فإن كثيراً من أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه ، ولا يمكنهم الاستئجار عليه ، وكثير من الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمر ، ففي تجويزها دفع الحاجتين وتحصيل لمصلحة الفئتين .

م / وقال رافع بن خديج ( وكَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ . فَأَمَّا شَىْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ) .
----------

ذكر المصنف – رحمه الله – حديث رافع بن خديج ، وفيه المزارعة الفاسدة .

عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ : بذال مكسورة وهي مسايل الماء ، وقيل : ما ينبت حول السواقي .
وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ : الأقبال : الأوائل ، والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير .
وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ : أي : وقطعة أو جهة من الزرع تكون مختارة طيبة .
فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا : أي : ولم يكن لأهل المدينة طريقة لتأجير الأراضي الزراعية إلا هذه الطريقة المشتملة على الجهالة والغرر والمخاطرة .
فَأَمَّا شَىْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ : أي : فأما كراء الأرض للزراعة بأجر معلوم مضمون من الذهب والفضة ونحوهما ، فهذا جائز ولا بأس به ، لعدم الجهالة والغرر .
الحديث دليل على جواز المزارعة الصحيحة ، وهي السالمة من الغرر والجهالة ، كأن أقول زارعتك ولك الثلث ولي الثلثان ، أو أقول لي نصف ولك النصف .

أما المزارعة الفاسدة فهي المشتملة على غرر وظلم وجهالة ، كأن أقول زارعتك ولي الجانب الشرقي ، أو أقول زارعتك ولي ما عند الماء ، فهذا لا يجوز لأنه غرر وجهالة ، وهذا هو الذي ورد النهي عنه .

· الفرق بين المزارعة والإجارة : أن المزارعة من جنس الشركة ، ويستويان في الغنم والغرم ، فهي كالمضاربة ، لأن كلاً منهما له جزء مشاع معلوم إن جاد الزرع كثر ، وإن كان رديئاً قلّ .
م / وعلى كلٍ منهما ما جرت العادة به .

------
أي : وعلى كل من العامل وصاحب الأرض ما جرت العادة به ، لأنه لم يرد فيه نص ( بأن على العامل كذا وعلى صاحب الأرض كذا ) فيكون المرجع فيه إلى العرف ، فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً .

· العرف يدل على أن على العامل الحرث والسقي والتسميد وقطع الأغصان الرديئة ، وإصلاح طرق الماء ونحو ذلك .

وعلى رب المال ما يحفظ الأصل كبناء حائط ، أو بناء ما انهدم منه ، وحفر البئر ، وإحضار آلة رفع الماء .
· وما يلزم العامل ورب الأرض مما ليس فيه نص ، فيرجع فيه إلى العرف ، فما تعارف عليه الناس أنه من اختصاص العامل لزمه ، أو من اختصاص رب الأرض لزمه ، فإن لم يكن هناك عرف معلوم فعلى ما تشارطاه .

· واختلف العلماء هل يشترط أن يكون البذر من رب الأرض أم لا على قولين :

القول الأول : أنه يشترط .

وهذا المذهب .

قياساً على المضاربة .

القول الثاني : أنه لا يشترط ، فيجوز من رب الأرض ويجوز من العامل .

ورجح هذا القول ابن قدامة وابن القيم .

لحديث ( أنه ( عامل أهل خيبر ..... ) ولم يذكر النبي ( البذر على المسلمين .

وقد ذكر ابن القيم أن الحديث دليل على عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض ، وإنما يجوز أن يكون من العامل ، فإن النبي ( ما كان ينقل البذر إليهم من المدينة قطعاً .

وهذا القول هو الراجح .
م / والشرط الذي لا جهالة فيه .
------------------

أي : إذا تشارطا على شرط معين لا جهالة فيه فلا بأس .

مثال : اشترط العامل أن يحرث الأرض بحراثة المالك ، فوافق المالك ، فلا بأس به .
لو شرط المالك أن العامل يأتي بالبذر ، صح .

م / ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز .

----------------

تسمى عند العلماء المؤاجرة .

مثال : كأن أقول لشخص : خذ هذا الحمار واشتغل عليه بالسوق وما حصل بيننا

مثال آخر : شخص عنده سيارة وقال لآخر : خذها اشتغل بها واعمل عليها وما حصل من ربح بيننا .

وهذا جائزة : لأن هذه الأشياء عين تنمو بالعمل عليها ، فجاز العقد عليها ببعض نمائها .

باب إحياء الموات
م / هي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك .

---------------
ذكر المصنف – رحمه الله – تعريف إحياء الموات . والمَوَات بفتح الميم والواو الأرض التي لا مالك لها من الآدميين ولا ينتفع بها أحد .

وهذا معنى قول المصنف – رحمه الله – البائرة : المتروكة التي لم تزرع .
التي لا يعرف لها مالك : هذا شرط الموات ، أن تكون الارض التي يراد إحياؤها لا يعلم لها مالك معين .
تعريف الموات عند الفقهاء : هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم .

المنفكة عن الاختصاصات : أي التي لا يختص بها واحد بعينه ، كالأرض الخراب الدارسة التي لا يملكها أحد ولا يتعلق بها مصلحة عامة .

فالأرض التي فيها مصلحة لأهل البلد فلا يجوز إحياؤها ، كأن تكون الأرض مدفن الأموات لأهل البلد ، أو كانت هذه الأرض يستنبطون منها الملح أو يأخذون منها الحجارة أو غير ذلك فلا يجوز إحياؤها . 
وملك معصوم : أي : ما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية أو غيرها ، فلا يملك بالإحياء لأنه ملك لصاحبه .

إذاً يشترط لإحياء الأرض الموات شرطان :

الأول : ألا يكون لها مالك معين .

الثاني : ألا تكون من اختصاصات البلد .

ذكر المصنف – رحمه الله - بما يحصل الإحياء فقال :

م / فمن أحياها بحائط .
--------------

ذكر – رحمه الله – أن الإحياء يحصل بالتحويط ، أي يبني جداراً منيع يحيط بها ويحميها ، ويكون كما جرت به عادة أهل البلد ، ومعنى منيع : ألا يدخل إلى ما وراءه إلا بباب .
م / أو حفر بئراً .

-------------

هذا الأمر الثاني مما يحصل به الإحياء ، وهو حفر بئر في الأرض الموات ووصل إلى الماء ، فهذا يكون إحياء .

م / أو إجراء ماء إليها .

--------------

هذا الأمر الثالث مما يكون به الإحياء ، وهو سوق الماء وإجراؤه إلى الأرض الموات من عين أو نهر ونحوهما .
· سقيها بماء المطر لا يكون إحياء .
م / أو منع ما لا تزرع معه .
--------------

هذا الأمر الرابع ما يحصل به الإحياء ، وهو قلع الأشجار والأحجار المانعة من زرعها وسقيها ، ويزيل عنها ما لا يمكن زرعها معه .
مثال : فيها أشجار وحشائش لا يمكن زرعها معها فجاء بجرافه وقلعها فهذا احياء .

م / ملكها بجميع ما فيها .

-------------
أي : إذا فعل بها ما مضى من الإحياء فقد ملك الأرض ومنافعها ومعادنها الباطنة ملكاً له شرعاً لحديث عائشة . عن النبي ( قال ( من أعمرَ أرضاً ليست لأحد فهو أحق ) رواه البخاري .
وعن سعيد بن زيد . عن النبي ( قال ( من أحيا أرضاً ميتةً فهي له ، وليس لعرق ظالم حق ) رواه أبو داود 

· هل يشترط إذن الإمام لإحياء الموات ؟ اختلف العلماء على قولين :

القول الأول : أنه لا يشترط .

وهذا مذهب الجمهور .

للحديث السابق ( من أحيا أرضاً ميتة ..... ) فالرسول ( حكم بملكية الموات لمن أحياه ولم يذكر إذن الإمام .

واستدلوا – أيضاً – بأن الأرض الموات ليست ملكاً لبيت المال ، بل هي مال مباح ، كالاحتشاش والاحتطاب ، والمباح لمن سبقت يده إليه ، وقد سبقت اليد إليه بالإحياء ، فهو لمن أحياه .

القول الثاني : أنه يشترط إذن الأمام .

وهذا مذهب أبي حنيفة . وذلك لأمرين :

الأول : أن الأرض الموات في سلطان الإمام ويعتبر بولايته على البلدان واضع اليد عليها ، فلا يُستولى على ما تحت يده إلا بإذنه .

الثاني : أن الإحياء من غير إذن الإمام قد يدفع إلى التزاحم والنزاع .

والصحيح الأول أنه لا يشترط ، لكن في هذا الزمان ينبغي أن يكون بإذن الإمام لما يترتب من عدم الإذن المفاسد والنزاعات والخصومات .
م / إلا المعادن الظاهرة .

--------------
أي : ولا يملك بالإحياء المعدن الظاهر ، وهي التي لا تحتاج إلى عمل ، بل يتوصل إليها بلا مؤنة ، كالملح والجص والكحل ، فهذه لا يجوز إقطاعها ، بل الناس فيها شركاء ، كالكلأ ومياه الأودية .
التحجير

م / وإذا تحجر مواتاً : بأن أدار حوله أحجاراً ، أو حفر  .. أحق بها ولا يملكها حتى يحييها فهو أحق بها .
---------

التحجير : هو أن يشرع في الإحياء ولا يتمه .

والفرق بينه وبين الإحياء : أن المحيي يملك ما أحياء – وأما المتحجر فهو أحق بالأرض من غيره .
مثال : لو جاء إنسان إلى هذه الأرض وأدار حولها أحجاراً ، فهذا تحجير وليس إحياء .

مثال : لو بنى حول الأرض جداراً قصيراً ،  فهذا يقال له تحجير ولا يقال له إحياء .
مثال آخر : أو حفر بئراً للوصول إلى الماء ( والماء 100 متر ) فلما حفر 70 متراً توقف ، فهذا يسمى تحجيراً ولا يسمى إحياء .

م / أو أقطِعَ أرضاً فهو أحق بها .

--------------

يعني : إذا أقطعه الإمام أرضاً فهو أحق بهذه الأرض من غيره ، لكن ليس له أن يتصرف بها .

والإقطاع 3 أنواع :

الأول : إقطاع تمليك : أن يملّك الإمام أو نائبه أحداً من المسلمين أرضاً ( كأراضي المنح في هذا الوقت ) .

الثاني : إقطاع إرفاق : أن يعطيه أرضاً يرتفق بها ( كالأراضي التي تعطى للباعة يبيعون عليها بضاعتهم ) كأسواق الجمعة الموجودة الآن .

الثالث : إقطاع استغلال : أن يقطع ولي الأمر أو نائبه أحداً من المسلمين أرضاً يستغلها بالزراعة – مثلاً - ثم إن شاء رجع وإن شاء ملكه إياها .

- فمن اقطع أرضاً – غير إقطاع التمليك - فهو أحق بها من غيره ، لكن ليس له أن يتصرف بها ، ولهذا قال : 
م / ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم .

-----------

أي : لا يملكها بهذا التحجير ( فليس له أن يبيع ولا يهب ولا أن يتصرف ) ، حتى يحييها بما يحصل به الإحياء كما تقدم .

وهذا الفرق بين الإحياء والتحجير كما سبق .

باب الجعالة 
م / وهي جعْل مال معلوم لمن يعمل له عملاً معلوماً أو مجهولاً .

------------------

ذكر المصنف – رحمه الله – تعريف الجعالة ، وهي عند الفقهاء : أن يجعل جائز التصرف شيئاً معلوماً لمن يعمل له عملاً معلوماً أو عملاً مجهولاً مدة معلومة أو مجهولة .
وهي جائزة بالسنة والإجماع .

عن أبي سعيد الخدري ( أن قوماً لدغ رجل منهم ، فأتوا أصحاب رسول الله ( فقالوا : هل منكم من راق؟ فقالوا: لا حتى تجعلوا لنا شيئاً ، فجعلوا لهم قطيعاً من الغنم ، فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برأ ، فأخذوا الغنـم .. ) رواه البخاري ومسلم .

مثال : إنسان قال من خاط لي هذا الثوب فله 100 ريال ، الـ 100 هذا مال معلوم ، والثوب عمل معلوم .
مثال : إنسان قال  من رد سيارتي المسروقة فله ألف ريال .
المال معلوم وهو ألف ريال ،  العمل مجهول ( فهذا الشخص الذي ذهب يبحث عن السيارة قد يجدها وقد لا يجدها ) .

· فالعمل في الجعالة لا يشترط أن يكون معلوماً ( يجوز يكون معلوماً ويجوز أن يكون مجهولاً ) .
· فالذي يشترط في الجعالة : أن يكون الجعل ( وهو المال )  معلوماً .

مثال : من رد ضالتي فله { 100 } ريال ، فلو قال : من رد ضالتي فله مال فإنـه لا يصح .

والسبب : لأن عقد الجعالة عقد جائز ، بإمكان الإنسان أن يفسخ العقد بعكس الإجارة فهي عقد لازم .

· توافق الاجارة : لابد أن يكون المال معلوماً .

م / فمن فعل ما جُعِل عليه فيهما : استحق العوض وإلا فلا .
--------------

· ( من فعل ما جُعل له الجعل ) فإن كان ذلك بعد علمه بقول صاحب العمل { من فعل كذا فله كذا وكذا } فهذا يستحق الجعل كاملاً .
· وإن وجدها قبل الإعلان : لم يستحق شيئاً ، لأنه لم يعمل لي .
إن علم بالإعلان في أثناء الطلب : استحق بقسطه . 
مثال : إذا قال أنا كنت أطلبها منذ يومين ، فسمعت بالإعلان ، وبعد سماعي بالإعلان طلبتها يومين آخرين 
فهنا يستحق نصف الجعل .
-إذا وجدها جماعـة فإنهم يستحقون الجعل كلا بقسطه .

مثال : قال من وجد ضالتي فله { 100 } ريال ، فذهب عشرة يطلبونها ووجدوها جميعاً ، فإنه يقسط الجعل بينهم .
باب الإجارة

م / وهي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملاً معلوماً .
--------------
ذكر المصنف – رحمه الله – تعريف الإجارة ، وقد عرفها الفقهاء : لغة : مشتقة من الأجر وهو العوض . قال تعالى ( لو شئت لاتخذت عليه أجـراً ) .

وشرعاً: عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم .
· وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع .

قال تعالى ( قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ) .

( وقد استأجر النبي ( رجلاً يدله الطريق في سفره للهجرة ) رواه البخاري .
وعن أبي هريرة . قال : قال رسول الله  (  قال الله تعالى ( ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره ) رواه البخاري .
· هناك شروط للإجارة لم يذكرها المؤلف :

منها : أنه يشترط معرفة المنفعة المعقود عليها .
لأن النبي ( نهى عن بيع الغرر .

مثال : استأجرت منك هذا البيت للسكنى { يصح } .

مثال : استأجرتك أن تدلني على طريق مكة { يصح } .

ومنها : معرفة الأجرة ( يعني تكون معلومة ) .

قال في المغني ( لا نعلم فيه خلافاً ) .

فلو استأجرت منك هذا البيت ببعض ما في يدي من الدراهم لم يصح .

لو استأجرت منك هذا البيت بما تلده هذه الفرس لم يصح .
ومنها : تكون المنفعة مباحة . .

فلا تصح على نفع محرم كالزنا والغناء ، وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر .

لقوله تعالى ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) .

النفع إما أن يكون :

مباحاً : مثال : استأجرت بيتاً لأسكنـه   { يصح لأن سكنى البيت مباح } .

حراماً : مثال :استأجرت دكاناً لبيع الدخان { لا يصح لأن بيع الدخان محرم } .

مكروهاً : مثال : أن يستأجر شخصاً ليحلق له قزع .{يصح مع الكراهة ، لأن القزع مكروه} .

م / فمن فعل ما جعل عليه فيهما : استحق العوض وإلا فلا ، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة ، فإنه يتقسط العوض .
---------------

أي : أن من قام بالعمل في الجعالة ( وسبق ما يستحق ) والإجارة استحق العوض كاملاً ، لكن في الإجارة إذا تعذر العمل ، فإنه يتقسط العوض .

· إن انفسخت الإجارة فلها أحوال :
أولاً : إن كان الفسخ بسب من المستأجر لزمته الأجرة كاملة .

ثانياً : وإن كان الفسخ بسبب من المؤجر ( وهو المالك )  لم يلزمه شيء .

ثالثاً : وإن كان الفسخ بسبب غيرهما ( كما لو انهدمت الدار ) لزم المستأجر القسط من الأجرة .

· يجب إعطاء الأجير أجره كاملاً ، ولهذا ذكر المصنف حديث أبي هريرة .
م / عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ( عَنِ النَّبِىِّ ( قَالَ (  قَالَ اللَّهُ : ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، رَجُلٌ أَعْطَى بِى ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ ، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ ) .رواه البخاري .
---------------
ذكر المصنف – رحمه الله – حديث أبي هريرة ( .......  وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ ، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ ) لبيان إثم من منع العامل أجرته .
( ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) أي : ثلاثة أنفس ، وذكر هؤلاء الثلاثة ليس للتخصيص ، لأن الله تعالى خصم لجميع الظالمين ، ولكن لما أراد التشديد على هؤلاء صرح بهم .
( رَجُلٌ أَعْطَى بِى ثُمَّ غَدَرَ ) أي : أعطى يمينه بي ، أي عاهد عهداً وحلف عليه بالله ثم نقضه .
( وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ) أي : باع إنساناً على أنه عبد مع أنه في الواقع ليس رقيقاً وإنما هو حر فأكل ثمنه .

( وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ ) أي : فحصل من الأجير على العمل الذي استأجره من أجله .
( وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ ) أي : لم يعطه عوضه وأجرته مقابل هذا العمل .
فهذا الحديث دليل على تحريم أكل أجرة العامل وعدم إعطائها إياه بعد استيفاء العمل ، وهذا من كبائر الذنوب .
والجعالة أوسع من الإجارة ، لأنها تجوز على أعمال القرب ، ولأن العمل فيها يكون معلوماً ومجهولاً ، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة .
------------

هذا ضابط فقهي ( الجعالة أوسع من الإجارة ) ، والفر ق بين الجعالة والإجارة في أمور :
أولاً : أن الجعالة تجوز على أعمال القرب بخلاف الإجارة .
القرب جمع قُربة : وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى كالأذان وتعليم القرآن والحج ونحوها .

لو قال شخص من حج عن ميتي فله ألف ( هذه جعالة ) .

أما الإجارة فلا تجوز على أعمال القرب ، لأن الأصل أن أعمال القرب لا تقع إلا قربة لله تعالى وأخذ الأجرة عليها ينافيها .
فلو أجرة شخصاً يؤذن بالمسجد بمائة ريال ، فإن هذا لا يجوز .

ثانياً : أن العمل في الجعالة قد يكون معلوماً وقد يكون مجهولاً ، وفي الإجارة لابد أن يكون معلوماً .

مثال في الجعالة : من رد بعيري فله ألف ريال ( هنا العمل – وهو رد البعير – مجهول ) مثال آخر : من يبني لي هذا الجدار فله ألف ريال ( هنا العمل – وهو بناء الجدار – معلوم ) .

أما في الإجارة فلابد أن يكون العمل معلوماً .

ثالثاً : أن الجعالة عقد جائز بخلاف الإجارة فإنها عقد لازم .
فالإجارة عقد لازم من الطرفين ، لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وقال ( ( المسلمون على شروطهم ) ، وأما الجعالة فهي عقد جائز ، لايلزم بالشروع فيه .

وقد سبق أن العقود تنقسم إلى 3 أقسام :

عقد لازم من الطرفين : ( وهو الذي لا يمكن فسخه إلا بسبب شرعي أو تراض من الطرفين .

كالبيع والإجارة .

عقد جائز من الطرفين . ( والعقد الجائز هو الذي يملك كل واحد من المتعاقدين فسخه بدون رضا الآخر ولا إذنه ) : كالوكالة والجعالة .

عقد لازم من طرف واحد : كالرهن  .

كما تقدم بخلاف الإجارة .
رابعاً : من الفروق أن المدة في الجعالة لا يشترط العلم بها ، أما بالنسبة للإجارة فلا بد أن تكون المدة معينة فلا يقول : استأجرت منك هذه الدار بالف ويسكت ، لابد من تحديد مدة تنتهي بها الإجارة

م / وتجوز إجارة العين المؤْجَرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضرراً .
--------------
يعني : لو استأجرتُ منك بيتاً لمدة خمس سنوات ، وسكنت فيه لمدة سنة وانتهى غرضي منه ، يجوز أن 
أؤجر هذا البيت لشخص لمدة أربع سنوات .

· يجوز أن أؤجرها بأكثر من أجرة الأصل ، وهذا مذهب جماهير العلماء ، لعموم الأدلة القاضية بجواز التأجير والإجارة ، ولأن الأصل في العقود الصحة .
· لكن ذكر المصنف – رحمه الله – أنه لا يجوز أن يؤجرها لشخص أكثر منه ضرراً .

مثال : لو استأجرها شخص للسكنى ثم أجرها على آخر لتكون مستودع له فهذا لا يجوز ، لأن المستودع أكثر ضرراً .

م / ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط .

----------
أي : لا يضمن المستأجر ما تلف بيده بدون تعد ولا تفريط ، لأنه أمين ( استلم العين بإذن من صاحبها ) فلا يضمن إلا إذا تعدى وفرط .
مثال : استأجرت شخصاً يسقي لي أرضي ، فبدأ بالعمل وأخذ الحراثة يحرث بها ، فانكسرت الحراثة ، فإنه لا يضمن لأنه لم يفرط ولم يتعد .

م / وفي الحديث ( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ) رواه ابن ماجه .

-----------
ذكر المصنف – رحمه الله – حديث ابن عمر ( أعطوا الأجير أجره ...... ) ليستدل به على وجوب المبادرة بإعطاء الأجير أجرته فور انتهائه من عمله الذي استؤجر عليه ، وعدم تأخيرها أو المماطلة في أدائها وذلك لأمرين :
أولاً : أن هذا العامل لم يعمل هذا العمل إلا من أجل الحاجة لهذه الأجرة .

ثانياً : أن نفسه تائقة إلى أخذ عوض عمله وجهده .

وقوله في الحديث ( قبل أن يجف عرقه ) كناية عن سرعة إعطائه حقه وعدم تأخيره .

باب اللقطة واللقيط
تعريف اللقَطَة : هي المال يوجد بالطريق ونحوه لا يعرف صاحبه .
وشرعاً : مال ضـل عن صاحبـه .

واللقيط : هو طفل ضل لا يعرف نسبه ولا رقـه ، نُبِذ .

لا يعرف نسبه : لأنه لو عرف نسبه ليس بلقيط .

 ولا رقه : لأنه إذا علمنا رقه فليس بلقيط ، لأنه مال فيكون لبيت مال المسلمين .

م / وهي على ثلاثة أضرب .

-------------
أي : إن اللقطة باعتبار الشيء الملقوط هل يملك أو لا ؟ وهل يُعرّف أو لا ؟ ثلاثة اضرب :
م / ما تقل قيمتُه ، كالسوط والرغيف ونحوهمِا ، فيُملك بلا تعريف .

---------

هذا هو الضرب الأول ، وهو ما تقل قيمته ، ولا تتبعه همة أوساط الناس ، أي لا يهتم الناس إذا فقد .

ومثّل المصنف – رحمه الله – لهذا الضرب بالسوط والرغيف ، ومثل ذلك القلم إذا كان رخيصاً كقلم الرصاص ، فهذا النوع يملك بلا تعريف ، أي يملكه واجده بمجرد التقاطه ، ويباح له الانتفاع به ، ولا يحتاج إلى تعريف .

لحديث أنس . ( أن النبي ( مر بتمرةٍ في الطريق ، فقال : لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها ) رواه البخاري ومسلم .

فهذا دليل على أن التمرة ونحوها مما لا تتبعه همة أوساط الناس ، إذا وجدها الإنسان ملقاة في الطريق يأخذها ويأكلها إن شاء ، لأنه ( ذكر أنه لم يمتنع من أكلها إلا تورعاً ، خشية أن تكون من الصدقة التي حرمت ، لا لكونها مرمية في الطريق فقط ، مما يدل على أنه ليس لها حكم اللقطة .

قال الحافظ ابن حجر : قوله ( لأكلتها ) ظاهر في جواز أكل ما يوجد من المحقرات ملقى في الطرقات ، لأنه ( ذكر أنه لم يمتنع من أكلها إلا تورعاً لخشية أن تكون من الصدقة التي حرمت عليه ، لا لكونها مرمية في الطريق فقط ، فلو لم يخش ذلك لأكلها ، ولم يذكر تعريفاً ، فدل على أن مثل ذلك يملك بالأخذ ولا يحتاج إلى تعريف  .

قال في الشرح :  لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة اليسير والانتفاع به  .

· لكن يشترط في هذا القسم أن لا يكون عالماً بصاحبه .
م / الضوال التي تمتنع من صغار السباع ، كالإبل ، فلا تملك بالالتقاط مطلقاً .

--------

صغار السباع : كالذئب والثعلب ونحوها .

هذا الضرب الثاني : أي : أن ما يمتنع من صغار السباع لا يملك بالتقاطه ، لأنه يحرم أخذه ، ولو عرّفه لم يملكه ، لأنه متعدٍ بأخذه .
والذي يمتنع من صغار السباع : إما لضخامته { كالإبل ، والخيل ، والبقر ، والبغال } ، وإما لطيرانه { كالطيور } ، وإما لسرعة عدوها { كالظباء } ، وإما لدفعها عن نفسها بنابها { كالفهد } .

والدليل على تحريم أخذه حديث زيد بن خالد – الذي سيذكره المصنف بعد قليل – أن النبي ( سئل عن ضالة الإبل ؟ فقال : مالك ولها ، معها سقاؤها وحذاؤها ، ترد الماء ، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ) .

· يستثنى من ذلك ما إذا وجد الضالة في مهلكة لا ماء فيها ولا مرعى أو أرض مسبغة ، أو قريباً من دار الحرب يخاف عليها من أهلها ، فإنه يردها أو يأخذها بقصد الإنقاذ لا الالتقاط ، ولا ضمان عليه ، لأن فيه إنقاذها من الهلاك ، أشبه تخليصها من حريق ونحوه .
م / والثالث : ما سوى ذلك .

-------

أي : الضرب الثالث من أقسام اللقطة ما عدا ما ذكر من القسمين المتقدمين وهما : ما تقل قيمته ، وضوال الحيوان .

فيدخل في هذا القسم ما يهتم به الناس مما ليس بحيوان كالدراهم والأمتعة ، ويدخل فيه ما لا يمتنع من صغار السباع مثل الغنم والعجاجيل .

هذا القسم ، قال فيه المصنف – رحمه الله – :
م / فيجوز التقاطه .

--------
أي : هذا القسم يجوز أخذه .
لكن هل الأفضل الالتقاط أم عدمه ؟ اختلف العلماء في ذلك . 
القول الأول : الأفضل الالتقاط .

وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي .

واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( .... وقد جاء في هذا الحديث أسئلة عن الضالة , وفيه قال ( : وسئل عن الضالة فقال : لك أو لأخيك أو للذئب ، اجمعها إليك حتى يأتيَ باغيها ) رواه أحمد

فقالوا : فقوله ( اجمعها .. ) دليل على استحباب التقاط القطة .

وقالوا : إن الواجب على المسلم حفظ مال أخيه ، وفي التقاط اللقطة حفظ لمال أخيك .

القول الثاني  : الترك الأفضل .

وهذا قول الإمام أحمد وجماعة من السلف .

قالوا : لأنه إذا التقط اللقطة يكون قد عرضه للحرام ، لأنه قد يقصر في حقها وفي تعريفها .

القول الثالث : أنه مخير .

وهذا مذهب المالكية .

لحديث زيد بن خالد – الآتي – فإن ظاهره أن الملتقط مخير .

والراجح  التفصيل :
إن أمِنَ من نفسه الخيانة ، ووثق بأنه سيحفظها ويعرفها التعريف الشرعي ، فالأفضل الالتقاط ، لأن في ذلك حفظ مال الغير .

وإن عرف من نفسه الخيانة ، أو سيعجز عن تعريفها أو سيفرط فيها فالأولى هنا الترك ، لما في ذلك من تضييع مال غيره وتعريض نفسه للوقوع في الحرام .
م / ويملكه إذا عرّفه سنة كاملة .

------------

أي : يملك هذه اللقطة بعد تعريفها سنة كاملة ، فيجب أن يعرفها وينشدها سنة كاملة .

· فالتعريف لمدة سنة  واجب : لقوله ( ( ثم عرفها سنة ) .

· والتعريف : هو أن ينادي في الموضع الذي وجدها فيه ، وفي مجامع الناس .
· وكيفيته : في الأسبوع الأول من التقاطها ينادي كل يوم ، لأن مجىء صاحبها في ذلك الأسبوع أحرى ، ثم بعد الأسبوع ينادي عليها على حسب عادة الناس في ذلك .
قال ابن قدامة : إذا ثبت هذا ، فإنه يجب أن تكون هذه السنة تلي الالتقاط ، وتكون متوالية في نفسها ، لأن النبي ( أمر بتعريفها حين سئل عنها ، والأمر يقتضي الفور ، ولأن القصد بالتعريف وصول الخبر إلى صاحبها ، وذلك يحصل بالتعريف عقيب ضياعها متوالياً ، لأن صاحبها في الغالب إنما يتوقعها ويطلبها عقب ضياعها ، فيجب تخصيص التعريف به .
· ويذكر الملتقط جنسها لا غير ، فيقول من ضاع له ذهب مثلاً ، من ضاع له ثياب .

لأنه لو وصفها لعلم من يسمعها فلا تبقى دليلاً على ملكها .
· فإذا عرف سنة كاملة فإنه يمتكلها قهراً .

سواء كان الملتقط غنياً أو فقيراً ، لكنه ملك مقيد بما إذا جاء صاحبها .

لحديث زيد ( .. ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعـة .. ) .

· لكن يجب عليه قبل أن يتصرف فيها ضبط صفاتها ، بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت ووصفها ردها عليه إن كانت موجودة أو ردّ بدلها إن لم تكن موجودة ، لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها .
ثم ذكر المصنف – رحمه الله – حديث زيد بن خالد ليستدل به على أحكام اللقطة .
م / عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ ( فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ « اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا » . قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ « لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ » . قَالَ فَضَالَّةُ الإِبِلِ قَالَ « مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ) متفق عليه .

-----------------

معاني الكلمات :

اعْرِفْ عِفَاصَهَا : العفاص هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة .
وَوِكَاءَهَا : الوِكاء هو الخيط الذي يشد به العفاص .
وأمر النبي ( بمعرفة ذلك لأمرين :

الأمر الأول : لأجل أن يميزها من بين ماله ، فلا تلتبس بماله .
الأمر الثاني : لأجل أن يعرف صدق واصفها من كذبه .
ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً : هذا أمر بالتعريف ، وسبق معنى التعريف .
فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا : جاء في رواية ( فأدِّها إليه ) وذلك بعد معرفة صفاتها .
وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا : أي : وإن لم يأت صاحبها فتصرف فيها .
 قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ : أي : ما حكمها ؟ الضالة : أكثر ما يطلق على الحيوان ، والضال : المال الضائع .
قَالَ : لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ : أو هنا للتقسيم والتنويع ، أي أن الشاة لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، فهي إما لك : أيها المخاطب تأخذها وتنتفع بها . أو لأخيك : المراد أخوة الدين .
قَالَ فَضَالَّةُ الإِبِلِ : أي ما حكمها ؟
 قَالَ : مَا لَكَ وَلَهَا : هذا استفهام إنكاري ، والمعنى : مالك ولها ، لماذا تأخذها والحال أنها مستقلة بأسباب تمنعها من الهلاك ، بدليل قوله ( معها سقاؤها وحذاؤها ...... ) . ويدل على أن هذا الاستفهام إنكاري ما جاء في رواية ( ..... فغضب النبي ( حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه فقال : مالك ولها ) .
مَعَهَا سِقَاؤُهَا : السقاء هو جوفها الذي يحمل الماء .
وَحِذَاؤُهَا : الحذاء هو خفها .
قال العلماء : وفي هذا تنبيه من النبي ( إلى أن الإبل غير محتاجة إلى الحفظ بما ركب الله في طباعها من الجلادة على العطش وتناول الماء بغير تعب لطول عنقها وقوتها على المشيء .

حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا : أي صاحبها الذي أضلها .
· الحديث دليل على اباحة التقاط اللقطة وأخذ الضالة ما لم تكن إبلاً ، لأن النبي ( أجاب السائل على سؤاله وأمره بمعرفة العفاص والوكاء ، ولو كان الالتقاط منهياً ما أجابه النبي ( .
· الحديث دليل على أن واجد اللقطة مطالب بمعرفة جميع صفاتها .
· الحديث دليل على وجوب تعريف اللقطة سنة كاملة كما سبق .

· إذا عرفها اللاقط حولاً ، فلم يعرف مالكها صارت من مال الملتقط حكماً [ أي قهراً ] سواء كان غنياً أو فقيراً .
لقوله ( : ( فإن لم تعرف فاسْتنْفقها ) وفي رواية :( ثم عرفها سنة ، فإذا جاء صاحبها وإلا شأنك بها ) . أي إن جاء صاحبها فأدها إليه ، وإن لم يجيء فشأنك بها.

وفي رواية : ( فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها ) .

· واختلف العلماء فيما إذا تصرف في اللقطة بعد تعريفها سنة ، ثم جاء صاحبها ، هل يضمنها له أم لا ؟

الجمهور على وجوب الرد إن كانت العين موجودة ، أو البدل إن كانت استهلكت .

لقوله ( في رواية : ( ولتكن وديعة عندك ) .

وجاء عند مسلم : ( فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها ، فإن جاء صاحبها فأدها إليه ) .

قال ابن حجر : فإن ظاهر قوله : ( فإن جاء صاحبها ... ) بعد قوله : ( كلها ) يقتضي وجوب ردها بعد أكلها ، فيحمل على رد البدل  .

قال ابن حجر :  وأصرح من ذلك رواية أبي داود : ( فإذا جاء باغيها فأدها إليه ، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء باغيها فأدها إليه ) فأمر بأدائها إليه قبل الإذن في أكلها وبعده ، وهي أقوى حجة للجمهور  .
والحديث دليل أيضاً على أنه يدفعها إليه من غير إشهاد ولا بينة ، لأن وصفها يكفي ، ولأن الرسول ( لم يأمر بذلك .

· تصرف الملتقط في اللقطة : له أحوال :

أولاً : أثناء الحول ، لا يجوز أن يتصرف فيها ، لأنها ليست ملكاً له .

ثانياً : بعد الحول ، فله أن يتصرف فيها ، لكن بعد أن يعرف صفاتها ، من أجل إذا جاء صاحبها دفعها إليه .

· إذا جاء من يدعي اللقطة ، وعرف صفاتها ، فإنها تدفع إليه دون بينة .
لأن النبي ( أطلق وقال : ( فإذا جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها ، فادفعها إليه ) .

قال ابن المنذر : ” هذا الثابت عن رسول الله ( وبه أقول “ .

· أجرة التعريف على ربّ اللقطة .
هذا القول هو الصحيح ، لأن التعريف من مصلحته .

اللقيط

تعريفه : هو طفل ضل لا يعرف نسبه ولا رقـه نبذ .

لا يعرف نسبه : لأنه لو عرف نسبه ليس بلقيط .

ولا رقه : لأنه إذا علمنا رقه فليس بلقيط ، لأنه مال فيكون لبيت مال المسلمين .
م / والتقاط اللقيط ، والقيام به : فرض كفاية .

----------------

أي : إن أخذ اللقيط والقيام عليه فرض كفاية ( إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي ) .
لأنه آدمي محترم .

قال في المغني ( .. وجوبه على الكفاية إذا قام به واحد سقط عن الباقين ، فإن تركه الجماعة أثموا إذا علموا فتركوه مع إمكان أخذه ) .
· وحكم اللقيط حر مسلم .

في قول عامـة أهل العلم .

لأن الأصل في الآدميين الحرية .

مسلم : وهـذا إذا كان في دار إسلام خالصة أو بالأكثريـة .

لقوله ( ( كل مولود يولد على الفطرة .. ) متفق عليه .

( واختلف إن وجد في دار كافرة : فقيل : يعتبر كافر تبعاً للدار ، وقيل : يعتبر مسلم .

والراجح : والله أعلم )  .
م / فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله .

-------------------
كيف ينفق على اللقيط ؟

إن وجد معه شيء صرف عليه منه ، وكذلك ما وجد منه قريباً أو متصلاً به .

فإن لم يكن معه شيء من ذلك فإنه ينفق عليه من بيت المال . ( كما هو الحال الآن ) .
فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله من المسلمين ، لأنه طفل مسلم يجب حفظه ورعايته .
· وتكون حضانته لواجـده بشرط أن يكون أميناً .
لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين علم أنه رجل صالح .

· وميراثه لبيت المـال .

وهـذا قـول أكثر العلماء .

( وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ميراثه لملتقطه لحديث واثلة بن الأسقع . قال : قال رسول الله : المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه ) رواه أبو داود .

باب المسابقة والمغالبة .

المسابقة والسبْق – بسكون الباء – بمعنى واحد وهو : المسابقة وبلوغ الغاية قبل غيره .

والسبَق – بفتح الباء – العوض والجعل ، وهو ما يتراهن عليه المتسابقون ، فمن سبق أخذه .

م / وهي ثلاثة أنواع .

---------------

أي : أن المسابقات والمغالبات بالنسبة إلى أخذ العوض ثلاثة أنواع .

م / نوع يجوز بعوض وغيره : وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام .
--------------

هذا النوع الأول ، وهو ما يجوز بعوض وبغير عوض وهي المسابقة على الخيل والإبل والسهام ، فهي يجوز فيها العوض ومن غير عوض .

لحديث أبي هريرة . قال : قال رسول الله ( ( لا سبَق إلا في خف ، أو نَصْلٍ ، أو حافر ) رواه أحمد وأبو داود .

لا سبَق : بفتح الباء وهو العوض ما يجعل من الجوائز للسابق .

ومعنى الحديث : أي لا  أخذ عوض إلا في هذه الثلاثة ، وأنه اذا حصل سباق في غير هذه الثلاثة فإنه يجوز لكن بدون عوض ، ويكون أكل المال بهذه الثلاثة مستثى من جميع أنواع المغالبات . 

إلا في خف : هذا كناية عن الإبل لانها هي ذات الخف .

أو نَصْل : هي حديدة السهم والرمح .

أو حافر : كناية عن الخيل لأنها هي ذات الحافر .

· وإنما جاز العوض في هذه الثلاثة ، لأن في بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد وتحريض عليه .
· أما أخذ العوض في المسابقة على غير هذه الثلاثة ( كالبغال والحمير ) ففيها قولان :

القول الأول : المنع .

وهذا مذهب المالكية والحنابلة وقول ابن حزم وكثير من السلف والخلف .

لان غير هذه الثلاثة لا يساويها فيما تضمنته من الفروسية ، وتعلم أسباب الجهاد .
ولأن هذه الثلاثة هي التي عهدت عليها المسابقة في عهد النبي ( ، ولم يسابق قط على بغل ولا على حمار مع وجودها عندهم .
القول الثاني : الجواز . في كل ذات حافر من البغال والحمير .

وهذا مذهب الحنفية والشافعية .

لأنها ذوات حوافر ، وقد يحتاج إلى سرعة سيرها ونجائها ، لأنها تحمل أثقال العساكر ، وتكون معها في المغازي .

والقول الأول أرجح .

· اشترط جمهور العلماء وجود محلل إذا كان الجعل من الطرفين ، لإخراج العقد من صورة القمار .
والمحلل : اسم فاعل من حلل : جعله حلالاً ، لأنه حلل الجعل بدخوله ، والمقصود به هنا : الفرس الثالث من خيل الرهان ، وذلك بأن يضع الرجلان رهنين بينهما ، ثم يأتي رجل سواهما فيرسل معهما فرسه ، ولا يضع رهناً .
واستدلوا بحديث أبي هريرة . قال : قال ( (من أدل فرساً بين فرسين - وهو لا يأمن أن يسبق - فلا بأس، وإن أمن فهو قمار) رواه أبو داود ( وهو حديث ضعيف ) .

والصحيح أنه لا يشترط وجود محلل وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم ، لأمور :
أولاً : عدم ثبوت الحديث في ذلك .

ثانياً : لو كان المحلل شرطاً لصرح به .

وعلى هذا فإخراج الجعل من الطرفين قمار في الأصل ، ولكنه في هذه المسألة ليس قماراً محرماً ، بل هو مستثنى منه ، لأن فيه مصلحة ، وهي التمرن على آلات القتال ، وهي مصلحة عظيمة تنغمر فيها المفسدة التي تحصل بالميسر .
· اختلف العلماء في المسابقات العلمية فجمهور العلماء على المنع للحديث ( لا سبق ... ) فالحديث فيه الحصر ، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى جوازه ، لقيام الدين بالجهاد والعلم ، 
قال ابن القيم : فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد ، فهي في العلم أولى بالجواز .
· القمار : قيل : كل لعب على مال يأخذه الغالب من المغلوب ، أو هو الذي لا يخلو أن يكون الداخل فيه غانماً إن أخذ أو غارماً إن أعطى .
م / ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهي : جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة .
------------

هذا النوع الثاني وهو ما يجوز بلا عوض ويحرم بعوض ، وهذا هو الأصل ، وهو الأغلب ، ويدخل في هذا المسابقة على الأقدام والمصارعة وحمل الأثقال ، فهذا يحرم أخذ المال فيه حتى لا يتخـذ عادة وصناعة ومتجراً ، وأبيح بدون مال لما فيه من إجمام للنفس وترويح لها ، وتقوية للبدن .
عن عائشة قالت ( كنت مع النبي ( في سفر فسابقته على رجلي ، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال : هذه بتلك السبقة ) رواه أبوداود .
وعن ركانة ( أنه صارع النبي ( فصرعه النبي ( ) رواه أبوداود .

وهذا النوع لا يجوز بعوض من الطرفين : لأن في بذل السبق من المسابقين قمار ، لأن كل واحد من المتسابقين يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه .  

· لو كان الجعل من الإمام فإنه يجوز من غير خلاف .

قال النووي : فأما المسابقة بعوض فجائزة بالإجماع لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين .

وقال الصنعاني : فإذا كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق حل ذلك بلا خلاف .

ويدل ذلك حديث ابن عمر( أن رسول الله ( سابق بين الخيل وأعطى السابق ) رواه أحمد .

· إذا كان الجعل من أحد المتسابقين وصورته : أن يقول أحد المتسابقين للآخر : سابقني فإن سبقتني فأعطيك سبقاً وجعْلاً مقداره كذا ، ولا يُخرج الآخر شيئاً من ماله البتة .

وهذه الصورة جمهور العلماء على جوازها لانتفاء شبهة القمار .
م / وبغير النرد والشطرنج فتحرم مطلقاً وهو النوع الثالث .

-----------------

هذا النوع الثالث من المسابقات : وهو ما لا يجوز مطلقاً لا بعوض ولا بغير عوض .

من أمثلتها :

النرد .

فإذا كان اللعب بها على مال للغالب فهي حرام بالاتفاق ، وإذا كان بغير مال فحرام عند جماهير العلماء .
لحديث بريدة . أن النبي ( قال ( من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه ) رواه مسلم .
قال النووي : هذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد .

ولحديث أبي موسى . قال : قال ( ( من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ) رواه أبوداود .

قال بعض العلماء : أخبر أن من لعب بها عاص لله ، وذلك يقتضي النهي عن اللعب ، وهذا عام في اللعب بها على أي وجه كان من قمار أو غيره .

واللعب بها يجر إلى مفاسد :

منها : المقامرة بها .

ومنها : أن لعبها ولو بغير مال يفضي إلى إِلف النفوس لها والمداومة عليها .

ومنها : أن النفوس مجبولة على حب الغلبة والرفعة ، وكثرة المغالبة تؤدي إلى التحاسد والتباغض والتظالم .

ومنها : قالت طائفة من العلماء بأن أصل وضعه كان مبنياً على نفي القدر وإحياء سنة المجوس .

يقول ابن تيمية : قيل : الشطرنج مبني على مذهب القدر ، والنرد مبني على مذهب الجبر ، فإن صاحب النرد يرمي ويحسب بعد ذلك ، وأما صاحب الشطـرنج فإنه يقدر ويفكر ويحسب حساب النقلات قبل النقل .

· الشطرنج :
إذا كان على مال فمحرم بالإجماع ، وأما بغير مال فجماهير العلماء على تحريمها .

وقد جاءت أحاديث في تحريمها لا يصح منها شيء .

لكن صح عن علي أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج فقال : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون .

وعن مالك قال ( بلغنا عن ابن عباس أنه ولي مال يتيم فأحرقها ) .
قال الذهبي : ولو كان اللعب بها حلالاً لما جاز له أن يحرقها لكونها مال اليتيم ، ولكن لما كان اللعب بها حراماً أحرقها ، فتكون من جنس الخمر إذا وجد في مال اليتيم وجبت إراقته .

وقياساً على النرد .

باب الغصب

م / وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق .

--------------

ذكر المصنف – رحمه الله – تعريف الغصب : وهو عند الفقهاء : هو الاستيلاء على حق الغير قهراً بغير حق .

 الاستيلاء : أي : إن الغصب تصرف فعلي ، يقوم على الاستيلاء الذي ينبني على القهر والغلبة .

قهراً : خرج به لو استولى عليه خلسة أو سرقة ، فإن هذا لا يعد غصباً اصطلاحاً .
فالسارق : هو من يأخذ المال خفية ، والمختلس : هو من يأخذ الشيء جهاراً بحضرة صاحبه في غفلة منه .
 بغير حق : خرج به الاستيلاء بحق ، كاستيلاء الحاكم على مال المفلس ليوفي  الغرماء .

م / وهو محرم لحديث ( من اقتطـع شبراً من الأرض طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين ) متفق عليه .
-----------------
أي : أن حكم الغصب حرام .

قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) .

وقال ( ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ) .
وقال ( ( من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين ) متفق عليه .

وأجمع العلماء على تحريم الغصـب في الجملة . ( قاله ابن قدامة ) .

م / وعليه ردهُ .
----------
أي : أن الواجب في المال المغضوب ، أنه يلزم الغاصب رده إن كان باقياً وقَدِر على رده .

قال ابن قدامة : بغير خلاف نعلمه .
· ويجب رده بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة .

مثال الزيادة المتصلة : غصب عناقاً صغيرة ثم كبرت وسمنت ، فيجب عليه أن يردها بزيادتها .

مثال الزيادة المنفصلة : غصب شاة حاملاً فولدت عنده ، فيجب عليه أن يردها بزيادتها .

· وكذلك يلزمه نقيضه :

فلو أن هذه البهيمة هزلت وقل لحمها وجب عليه أرشها فيضمن النقص .

م /  ولو غرم أضعافه .

---------------
 أي : يجب رده ولو غرم أضعاف ، فلو لم يتمكن من رده إلا أن يخسر الغاصب قيمته عشر مرات ، فإنه يجب رده ولو غرم .
لقوله ( ( ليس لعرق ظالم حق ) رواه أحمد .
م / وعليه نقصه .
-----------

أي : وإن كان المغصوب حصل له نقص عند غاصبه فعليه أرش النقص ، فإذا غصب أرضاً وغرس فيها فعليه أرش نقصها إن نقصها الغرس .

ومثل ذلك : ثوب تخرق ، وبناء تهدم ، وإناء تكسّر .

ومثل ذلك : لو غصب أمَة شابة وبقيت عنده لمدة شهرين وأتاها ما يوحشها فابيض شعرها ، كانت بالأول تساوي : 100 ريال ، والآن تساوي : 50 ريالاً ، فإنه يلزمه ضمان الخمسين ، لأنها نقصت تحت استيلاء الغاصب ، فوجب عليه الضمان ، ولو ماتت عليه الضمان أيضاً .

لأنه نقْص حصل في يد الغاصب فوجب ضمانه .

· ما نقص بسعر هل يضمن ؟

مثال : غصب شاة تساوي 200 ريال ، وبقيت عنده ولم يلحقها نقص في ذاتها ولا عيب ، ولكن القيمة نقصت فصارت تساوي : 100 ، فردها الغاصب على صاحبها ، فهل يضمن المائة ؟

قيل : لا يضمن .

لأنه رد العين بذاتها لم تتغير .

وقيل : يضمن ، واختاره ابن تيمية .

وهذا القول هو الصحيح .
م / وأجرتُه مدة بقائه بيده .
---------

أي : وإن غصب شيئاً له أجرة ، كالعقار ، والدواب ونحوها فعليه أجرة مثله ، سواء استوفى المنافع أو تركها حتى ذهبت .

لأنها تلفت في يده العادية ، فكان عليه عوضها .

فلو غصب أرضاً فعليه أجرتها منذ غصبها إلى وقت تسليمها .

م / وضمانه إذا تلف مطلقاً .
-----------

أي : ويجب ضمانه إذا تلف مطلقاً ، سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط ، لأن يده يد ظالم .
فإن كان مثلياً وجب ضمانه بمثله ، وإن لم يكن له مثل ففي قيمته .

· المثلي : ما له نظير أو مقارب من معدود أو مكيل أو موزون أو مصنوع أو غير ذلك ( وهذا قول ابن تيمية ) .

بدليل حديث أَنَس ( (  أَنَّ النَّبِىَّ ( كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا ، فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ ، فَضَمَّهَا ، وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ وَقَالَ « كُلُوا » . وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا ، فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ ) رواه البخاري .
ولأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين وحصول مقصود صاحبه .
مثال : فناجين القهوة يضمنها بفناجين قهوة مثلها .
فإذا لم يكن ضمانه بالمثلي ضمنه بقيمته .
م / وزيادته لربه .
------

أي : وزيادة المغصوب لصاحبها وهو المغصوب منه كما سبق .

فلو غصب عناقاً صغيرة ثم كبرت وسمنت ، فيجب عليه أن يردها بزيادتها .

فلو غصب شاة حاملاً فولدت عنده ، فيجب عليه أن يردها بزيادتها .

م / وإن كانت أرضاً فغرس أو بنى فيها فلربه قلعُه لحديث ( ليس لعرق ظالم حق ) رواه أبوداود .

-----------

أي : من غصب أرضاً فبنى فيها أو غرس زرعاً ألزِم قلع البناء والغرس .

لحديث عروة بن الزبير قال ( قال رجل من أصحاب النبي ( : إن رجلين اختصما إلى رسول الله ( في أرض غرَسَ أحدهما فيها نخلاً ، والأرض لآخر ، فقضى رسول الله ( بالأرض لصاحبها ، وأمر صاحب النخل أن يُخرج نخلَه منها ، وقال : ليس لعرقٍ ظالم حق ) رواه أبوداود وحسنه الحافظ ابن حجر .
قال أبو عبيد : فهذا الحديث مفسر للعرق الظالم ، وإنما صار ظالماً لأنه غرس في الأرض وهو يعلم أنها ملك لغيره ، فصار بهذا الفعل ظالماً غاصباً ، فكان حكمه أن يقلع ما غرس .

· أما إذا زرع فيها الغاصب : خُيِّرَ مالكها بين أخذ الزرع ويدفع نفقته للغاصب ، وبين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله ، لأن الغاصب شغلها بماله ، فملَك صاحبها أخذ الأجرة .

والقول بالتفريق بين الغرس فيقلع ، والزرع فيبقى هو الأظهر من قولي أهل العلم ، لأن الزرع مدته تطول ولا يعلم متى ينقلع من الأرض ، بخلاف الزرع .
م / ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب .
---------------
أي : لو اشترى شخص بيتاً وهو يعلم أنه مغصوب ، فهو شريك للغاصب ، لأنه يعتبر شاركه في الغصب ، لأن هذه العين ليس ملكاً له وإنما هي مغصوبة .
باب العارية

م / العارية : إباحة المنافع .
-----------

ذكر المصنف – رحمه الله – تعريف العارية ، هي عند الفقهاء : دفع عين لمن ينتفع بها مجاناً ويردها .

قوله ( لمن ينتفع بها ) يخرج البيع ، لأنه تمليك .

قوله ( مجاناً ) يخرج به الإجارة ، لأنها تمليك المنفعة بمال .

قوله ( ويردها ) فيه إشارة إلى أن العارية إنما تكون حال حياة المعير ، فيخرج بذلك الوصية بالمنفعة ، لأنها تمليك بعد الوفاة .

من أمثلة العارية : أن يعيره كتاباً ليقرأ فيه ، أو شيئاً من متاع البيت ليستخدمه ، أو سيارة يركبها .

· وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع .

قال تعالى ( ويمنعون الماعـون ) أي المتاع يتعاطاه الناس بينهم ، فقد ذكر جمهـور المفسرين أن المراد بـ ( الماعون ) ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض من الأواني أو الأمتعة ، قال ابن مسعود ( كنا نعد الماعون على عهد رسول الله ( عارية الدلو والقدر ) رواه أبو داود .
وقال تعالى ( العارية مؤداة ) رواه أبوداود .
وعن أنس قال ( كان فزع بالمدينة ، فاستعار النبي ( فرساً من أبي طلحة .... ) متفق عليه .
( واستعار النبي ( من صفوان بن أمية أدراعاً ) رواه أبوداود .

وأجمع المسلمون على جواز العارية .
( أما بالنسبة للمعير فهي مباحـة ) .
· تجوز إعارة كل عين ينتفع بها منفعة مباحة .

( كالدار ، والعبيد ، والجواري ، والثياب ، والحلي للبس ) .

( ينتفع ) فلا يجوز إعارة ما لا نفع فيه .

( مباح ) فلا يجوز إعارة المحرم مثل آلات اللهـو .
ثم ذكر المصنف – رحمه الله – حكم العارية بالنسبة للمعير .
م / وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف ، قال ( ( كل معروف صدقة ) .

------------
ذكر المصنف – رحمه الله – حكم العارية :
بالنسبة للمعير سنة وقربة .

لقوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ) .

وقال تعالى ( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) .
ولأن فيها عوناً للمسلم ، وقضاء حاجته ، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه .

( أما بالنسبة للمستعير فهي مباحـة ) .
م / وإن شرط ضمانها ضمنها ، أو تعدى أو فرط ضمنها وإلا فلا .
-------------
ذكر المصنف – رحمه الله – مسألة ضمان العارية ، فذكر أن العارية تضمن في حالتين :

الحالة الأولى : إن شرط المعير ضمان العارية فإنها تضمن .

لقول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) .
ولقوله تعالى ( وأوفوا بالعهد ) .

ولقوله ( ( المسلمون على شروطهم ) .

ولقوله ( لصفوان لما استعار منه دروعاً يوم حنين فقال : أغصب يا محمد ؟ قال : ( بل عارية مضمونة ) رواه أبو داود .د

ومعنى ( بل عارية مضمونة ) المعنى : أي أستعيرها منك متصفة بأنها مضمونة لا عارية مطلقة عن الضمان ، فهو دليل على ضمانها عند الشرط ، لأن المستعير تعهد بذلك .

وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .

الحالة الثانية : إذا فرط أو تعدى .

كأن أعطيه كتاباً ليقرأ فيه ، فوضعه في حوش البيت فسرق فإنه يضمن ، لأنه فرط فلم يحفظه في حرزه .

لكن لو وضعه في مكان محرز فجاء سارق فسرقه فإنه لا يضمن ، لأنه ليس متعدياً ولا مفرطاً .

والدليل على أنه يضمن إذا تعدى أو فرط :

لأنه بتعديه أو تفريطه زال ائتمانه ، فصار غير أمين ، فيجب عليه الضمان .

وما ذكره المصنف – رحمه الله – أن العارية لا تضمن إلا بالشرط أو التعدي والتفريط هو القول الراجح ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، واختاره الصنعاني .
وذهب بعض العلماء – وهو المذهب – أن العارية مضمونة مطلقاً سواء فرط وتعدى أو لم يفرط ولم يتعدى واستدلوا بحديث سمرة بن جندب قال : قال رسول الله ( ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) رواه أبو داود 
· مؤنة رد العارية على المستعير .

لقوله تعالى ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) .

وقال ( ( أد الأمانة إلى من ائتمنك ) رواه أبوداود .

أن هذا المستعير قبض العين لمصلحته الخاصة .

لأن المعير محسـن .

أننا لو ألزمنا المعير بموؤنة الرد فيه سد باب العاريــة .
· لا يجوز للمستعير أن يعير العاريـة : لأن المستعير يملك الانتفاع .
· ولا يؤجرهـا : لأن المستعير لا يملك النفع وإنما أذن له بالانتفاع .
باب الوديعة
تعريفها :

لغة : من ودع الشيء إذا تركه ، سميت بذلك لأنها متروكة عند المودع .

وشرعاً : اسم للمال المودَع عند من يحفظه بلا عوض .
وعلى هذا فالشرط في الوديعة أن تكون على سبيل التبرع ، فخرج بذلك الأجير على حفظ المال .
وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع .

قال تعالى ( إن الله يأمركـم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) .

وعن أبي هريرة . قال : قال رسول الله ( ( أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ) رواه أبوداود .
وأجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع .
م / من أودع وديعة : فعليه حفظها في حرز مثلها .

---------------

ذكر المصنف – رحمه الله – ما الواجب على من أودع عنده وديعة ، وأنه يجب عليه :

أولاً : حفظها ، ثانياً : في حرز مثلها .

لقال تعالى ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) ولا يمكن أداؤها إلا بحفظها .

( حرز مثلها ) المكان الذي تحفظ فيه عادة . فالغنم مثلاً تحفظ في الأحواش ، الذهب في الصناديق .

· إذا دفع المودَع الوديعة لأجنبي فتلفت فإنه يضمن : لأنه خالف المودِع ، فإنه أمره أن يحفظها بنفسه ولم يرض لها غيره .

· لكن هل يسن للمودَع قبول الوديعة ؟

الجواب : أنه يستحب أن يقبلها إذا علم من نفسه أنه ثقة على حفظها .

لأن في ذلك ثواباً جزيلاً . 

قال رسول الله ( ( .. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيـه ) رواه مسلم .

وقال تعالى ( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) .
ولأن ذلك من باب إعانة المسلم .
م / ولا ينتفع بها بغير إذن ربها .

------------
أي : أنه يجب على المودَع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها ، ولا يجوز أن يستعملها بغير إذن صاحبها .

لأنها أمانة .

وعلى هذا : فإن تلفت عنده بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه لأنه أمين ، والأمين لا يضمن إلا بتعد وتفريط .

وأما إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن .

أمثلة للتعدي والتفريط :

أن يحفظها بدون حرزها ، كأن يحفظ الدراهم في السيارة بدلاً من الصندوق ، فإنه يضمن ، لأنه فرط حيث لم يحفظها في حرز مثلها .

أن يستعملها بغير إذن صاحبها ، كأن يستعمل السيارة أو الدابة أو يقرأ الكتاب ، فإنه يضمن ، لأن فعله هذا تعدٍّ يستوجب الضمان .

أن يتصرف في الوديعة بإجارة أو إعارة أو رهن أو إقراض ونحو ذلك ، فإنه يضـمن إذا كان بغير إذن المودِع .

باب الشفعة
م / وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه .
---------
ذكر المصنف – رحمه الله – تعريف الشفعة فقال : وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه .

وهي ثابتة بالسنة والإجماع .

عن جابر . قال ( قضى النبي ( بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعـة ) متفق عليه .

وأجمع العلماء على جواز الشفعة في الجملة ، كما حكاه ابن المنذر وغيره .

مثال الشفعة : زيد وعمرو شريكان في أرض ، فباع عمرو نصيبه على خالد ، فنقول لزيد أن ينتزع نصيب عمرو من خالد بالثمن الذي استقر عليه العقد .
وقوله ( ببيع ) أي : أن الشفعة تثبت بالبيع ، وهذا بالإجمـاع .
· واختلف العلماء هل تثبت بالهبة .

فقيل : لا تثبت بالهبـة لأنها انتقلت بغير عوض مالي .

وهـذا مذهب جمهـور العلماء .

وقيل : تثبت بذلك .

لأن الضرر حاصل بالشريك الجديد ، وهذا أرجح .
م / وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم لحديث جابر قال ( قضى النبي ( في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) متفق عليه .
-------
ذكر المصنف – رحمه الله – أن الشفعة خاصة بالعقارات ، وهذا لا خلاف فيه ، واختلف العلماء في الشفعة للجار على أقوال :
القول الأول : لا تثبت الشفعة للجار .

وهذا قول جمهور العلماء .

لحديث جابر السابق ( قضى النبي ( في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود .... ) .

وجه الاستدلال : أن الحديث دل على إثبات الشفعة في غير المقسوم ، ونفيها بعد القسمة لوقوع الحدود وتصريف الطرق ، والحدود بين الجارين واقعة ، والطرق مصروفة ، فتكون الشفعة منتفية .

قالوا : ولأن الشفعة تثبت للشريك نظراً لوجود الضرر اللاحق بالشركة ، أما إذا قسمت الأرض فلا شفعة لانتفاء الضرر .
القول الثاني : تثبت الشفعة للجار مطلقاً .

وهذا قول أبي حنيفة .

لحديث أبي رافع قال : قال ( ( الجار أحق بصقبه ) رواه البخاري . الصقب بفتح الصاد والقاف هو القرب والملاصقة .
القول الثالث : أن الشفعة تثبت للجار إذا كان له مع جاره مرافق مشتركة من طريق واحد ، أو حوش ، أو مسيل ، أو بئر مشتركة ، ولا تثبت إذا لم يكن شيء من ذلك .

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم .
لحديث جابر . قال : قال رسول الله ( ( الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً ) رواه أبوداود .
قالوا : ولأن الاشتراك في المرافق كالاشتراك في الملك بسبب كثرة المخالطة ، ووجود الضرر بين الشركاء ، وقد يؤدي ذلك إلى حصول النزاع فيما بينهم ، والشفعة شرعت لإزالة الضرر .
وهذا القول هو الراجح .

· في قوله في حديث جابر ( قضى النبي ( في كل ما لم يقسم ... ) استدل به بعض العلماء على أن الشفعة لا تثبت في المنقولات ، كالسيارات ، والكتب ، والحيوانات ونحوها .

وجه الدلالة : قالوا : إن النبي ( قصر الشفعة على ما هو عقار وليس بمنقول ، بقرينة وقوع الحدود وتصريف الطرق ، وهذا مما يختص بالعقار .

وقالوا : ولأن الضرر في المنقول ضرر يسير ، ثم هو عارض لا يتأبد .
القول الثاني : أن الشفعة تثبت في المنقول ولا تختص بالعقار .

وهذا قول الظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز .

لعموم ( قضى النبي ( بالشفعة في كل شيء ) فإنه يتناول العقار والمنقول .

ولأن حق الشفعة لم يثبت إلا لدفع الضرر ، والضرر كما يوجد ويتوقع في العقار ، كذلك يوجد ويتوقع في المنقول ، بل قد يكون في المنقول أشد .

وهذا القول هو الراجح .

م / ولا يحل التحيل لإسقاطها ، فإن تحيل لم تسقط لحديث ( إنما الأعمال بالنيات ) .

-------

أي : يحرم أن يتحيل لإسقاط الشفعة . [ سبق تعريف الحيلة ] .
والتحيل لإسقاط حق حرام .
عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله ( ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ) رواه ابن بطة .
وقد مسخ الله قرية تحايلوا فجعلهم قردة .
من صور التحيل : أن يظهر الشريك والمشتري أن البيع بثمن كبير .
مثال : أن يبيعه بعشرة آلاف ، ويقول أنني بعتها بخمسين ألف ، فإن الشريك الآن لن يطالب بالشفعة ، لأنه إذا طالب سوف يأخذها بالثمن الذي استقر عليه العقد .

والله تعالى أعلم 
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